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 شكر وعـرفـان

 نتقدم بجــزيل الشكــر إلى أستاذنا الفاضل 

 * على مساعدته لنا رغم انشغالاته والتزاماته بي مــرادميهــو *

 فلــه كل عبارات الشكر والتقديــر عرفــانا منا بالجميــل

 كــما نتقــدم بشكــرنا إلــى الأساتــذة الكـرام 

 .الذين سيتفضلون بمناقشــة هــذه المـذكــرة

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

pإهداء 
 ــذا البحث، فقد كنتما على الدوام ملهميإليكم أهـــدي هذا الجهد، وه

 وعلى خطاكمــا أسيــر، وبعلمكما أقتـدي: 

 اه لي طوال فترة دراستي*أمــي، أبــي* أشكركما على ما قدمتم

 وإنجازي لهذا البحــث

 إلى من لا أستطيع الاستغناء عنهم إخــوتي

 *أمــاني، إسحــاق، كوثــر، محمد نضال ومعاذ*

 إلى شريك حياتي ورفيق دربي وسندي 

 *سعايــدية رابــح*زوجــي 

 *أمي وأبي*ووالــداه اللذان بمثابــة 

 ي، إليكم أصدقائي إلى كل من عرفته خلال مشوار دراست

 إلى كل من عرفته من قريب أو من بعيد وتعذر علي ذكره

 إلى كل هؤولاء لكم مني ثمرة جهدي وعصارة فكري 

 إلى الأساتذة الأفاضل ... اعترافا مني بفضلكم

 



 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء
 أتقدم بهذا العمل المتواضع الذي تم بعون الله

 ه في هذه الحياة، إلى الغاليين على كل إنسان، وسبب وجود

 والذين حباهما الله تعالى بمرتبة عالية ومقام عزيز وعظيم عنده.

 إلى من سهرت علــي الليالي وأنا صبية، وغمرتني بحنانها وأنا شابة، 

سَتْنِي بدعائها وعدتها، 
َ
 وأن

 *أمـــي الغــاليــة*

  إلى من زرعني بذر ة، ورعاني شجرة وعلمني فضلا وكفلني بعطفه دهرا،

 إلى من كنت عزته ومفخرته

 *أبـــي الغالـــــي*

 إلى سندي في الحياة وينبوع ابتسامتي إخوتي 

*زهيــة، صالح، لطفي رحمه الله، إلى ملك، سري الدين، جود إسلام 

 ـــ حفظهم الله ــــ*

 إلى من أعانني وساعدني من بعيد أو قريب 

 مروةخصوصا صديقتي الغالية 

 



 

 

 

 

 : قائمة المختصرات

 إ.م.إ(: قانون الإجراءات المدنية والإدارية. )ق. 
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 مقـــدمة
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 مقدمة: 

من المتعارف عليه أن جميع الدول تسعى إلى تنظيم مجتمعاتها، في حين أن هذه الأخيرة تشتمل 
ي  قات تجاري  أو اجتماعي  أو اقتاادعلى أفراد تؤدي إلى إنشاء علاقات فيما بينهم سواء كانت هذه العلا

أو غير ذلك، وجميع أفراد الدول لهم حري  التنقل داخل إقليم دولتهم وخارجها، ونظرا إلى الحري  الممنوح  
للأفراد انجر عنها امتداد هذه العلاقات إلى خارج حدود الدول ، حيث أن الدول  تمارس على إقليمها عدة 

 شريعي  والتنفيذي  والقضائي . سلطات تنحار في السلط  الت

نما عملت الدول على وضع طرق ووسائل      إلا أن هذه العلاقات والروابط لا تترك دون أي تنظيم وا 
ا لجميع الذي جاء مخاطب التشريعلضبطها وتنظيمها، من بين الوسائل التي تساهم في تنظيم العلاقات 

للأفراد مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات، أما ثاني بالقوانين التي توضع لتبين  الأفراد أو ما يعرف
العلاقات،  هتوما يادر عنه من أحكام للفال في النزاعات القائم  بين أطراف ها القضاءوسيل  تتمثل في 

علما أن الحكم القضائي يعتبر الحجر الأساس للقانون لأن وظيفته تتمثل في تجسيد القاعدة القانوني  على 
 وبديهيا إذا لم يتم تنفيذ هذا الأخير فلا فائدة من إاداره. ارض الواقع

إن تنفيذ الأحكام القضائي  داخل إقليم الدول  التي ادرت باسم سيادتها لا يطرح أي إشكال في ذلك،      
إلا أن الاعوب  تكمن عندما تتلقى دول  حكما قضائيا ادر باسم سيادة دول  أجنبي  يرغب ااحبه في 

  إقليمها، فالدول  وهي تعترف بالأحكام الأجنبي  وتأذن بتنفيذها فوق إقليمها تجد اعوب  في كيفيتنفيذه على 
السيادة  أبدن مأالتوفيق بين فكرة الاستقلال والسيادة من جه ، وضرورة التجارة الدولي  من جه  أخرى، حيث 

 اخل دول  أخرى.والاستقلال لا يجيز ولا يسمح بتنفيذ حكم قضائي اادر عن جهاز أجنبي د

تم وضع قانون الإجراءات المدني  والإداري  بشأن جلي وواضح، يتمثل في منح القدرة للأفراد من أجل      
حاولهم على أحكام قضائي  متوج  بالتنفيذ ومنتج  لآثارها، ومن هنا نستنتج أن الهدف من وضع القانون 

 القانوني  التي تحتوي على عنارا أجنبيا وهو الدولي الخاص الذي يتجلى في دراس  المسائل والعلاقات
عنار من شأنه أن يجعلها مرتبط  بأكثر من نظام قانوني، هذا يعني أن القانون الدولي الخاص يقوم 
بدراس  هاته العلاقات التي تتجاوز حدود إقليم الدول  الواحدة لتابح ذات ال  أكثر من نظام قانوني، وهذا 

ت الأحكام القضائي  عدم القبول خلال تجاوزها حدود دولتها يابح وضعه دون الفرع من القانون إذا لقي
 جدوى.



 مقدمــة

 

 
 ب

 ، وبذلك يلازمه موضوع الاختااصمركز دائرة القانون الدولي الخاصيعتبر موضوع تنازع القوانين     
ام الأجنبي  ك، ومنه فموضوع التنفيذ الدولي للأححكام الأجنبي  والذي لا ينفك عنهالقضائي الدولي وتنفيذ الأ

، لأن قواعده تعمل على تنظيم و تسيير أهم مراحل العلاقات رز موضوعات القانون الدولي الخاصومن أب
 الدولي  الخاا .

 أهمية الموضوع:

 تكمن الأهمي  العلمي  في:   أهمي  علمي  وأخرى عملي ،إن موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبي  له   

ذا الموضوع خاا  بعد ادور قانون الإجراءات المدني  والإداري ، حيث *محاول  الإلمام بكل ما يتعلق به
أعطاه المشرع تنظيما أكثر دق  ومواد متعددة عكس قانون الإجراءات المدني  الذي كان يحار الموضوع 

 منه . 523في المادة 
وي  النزاعات   لتس*تنشيط علاقات القانون الدولي الخاص بين الأفراد والشركات، حيث يعتبر الأداة الفعال

 الناتج  عن المعاملات الخاا  الدولي .
*إن موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبي  يعد من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص ، فمعالج  هذا الموضوع 
الذي يعتبر اميم القانون الدولي الخاص لن تتحقق الغاي  المرجوة منها إذا كان الحكم الأجنبي خاليا من 

 في البلد الذي سينفذ فيه.أي  قيم  
أما بالنسب  للأهمي  العملي  لهذا الموضوع تتجلى في التعرف على مختلف القواعد التي تنظم مسال       

 تنفيذ الأحكام الأجنبي .
 أسباب إختيار الموضوع:

 نذكر منها: دوافع وأسبابإن دراستنا لهذا الموضوع كانت نتيج  لعدة 
لأحكام الأجنبي  طريق للواول إلى تحقيق التعاون القانوني والقضائي بين الدول *باعتبار أن مسال  تنفيذ ا

 وهمزة وال للتقارب فيما بينهم ، زاد من رغبتنا في البحث أكثر والتعمق في هذا الموضوع.
*قل  وندرة الدراسات بخاوص هذا الموضوع ، حيث نجد أن التشريعات الأخرى أعارت أهمي  لهذه المسال  

ها قانونا مستقلا بذلك على عكس المشرع الذي خاص له جزئي  فقط في قانون الإجراءات بتخايا
 المدني  والإداري  .
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   أهداف الدراسة:
من دراستنا لهذا الموضوع هو التعرف عل الحكم الأجنبي و تحديد القواعد  الهدفأما فيما يخص  

تنفيذ ، إضاف  إلى التعرف على دعوى الأمر بالالتي تعمل على تنظيم وتسيير عملي  تنفيذ الحكم الأجنبي
 كأسلوب حديث لتنفيذ الأحكام الأجنبي  في الجزائر.

 الدراسات السابقة:
في هذا المجال ضئيل  جدا، حيث بعد جهد ووقت طويل من البحث تمكنا من  السابق  الدراسات إن 

ث مذكرات ماجستير، مذكرة ماستر القليل من مذكرات التخرج التي تخدم الموضوع حيث وجدنا ثلا إيجاد
 دكتوراه. أطروح الى  إضاف 

)دراس  مقارن (، مذكرة لنيل الماجستير، رايس محمد، الأجنبي  الأحكامتنفيذ  إشكاليات، أحمد عبد النور-1
 .2002بكر بلقايد، تلمسان،  أبوجامع  

  دكتوراه، تيرس مراد، جامع ح و في الجزائر)دراس  مقارن (، أطر  الأجنبي  الأحكامتنفيذ مقدس،  أمينة-2
 .2022جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

 .2292الأجنبي ، مذكرة لنيل الماجستير، عناب ،  ، تنفيذ الأحكامعمارة بلغيث-3
الماستر،  في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الأجنبي ، تنفيذ الأحكام والقرارات القضائي  نجاة دهامنة-4

 2022، مهيدي، ام البواقي جامع  العربي بن
 صعوبات الدراسة: 

 ، أبرزها قل  الاجتهادات واعوبات عراقيلخلال البحث والإعداد لانجاز هذا البحث واجهتنا عدة 
القضائي  بشأن مسأل  تنفيذ الأحكام الأجنبي  ،حجيتها وضماناتها ، خاا  القضاء الجزائري الذي هو شبه 

ي  المتعلق  بضمانات التنفيذ فلم يتطرق اليها المشرع الجزائري وكذا عقيم في هذا المجال خاواا الجزئ
التشريعات العربي  الا في القليل جدا من المراجع ، أما الدراسات القانوني  المتعلق  بموضوع تنفيذ الأحكام 

كافي  رالأجنبي  ذات الال  به تكاد تكون منعدم  وحتى إذا تم التعرض إليها تكون في شكل وجيزا جدا وغي
والأمر الذي زاد من تعقيد الأمور هو أن القواعد القانوني  التي تنظم وتضبط مسأل  الأحكام الأجنبي  
المناوص عليها في أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولي  لم تكن منظم  ومرتب  إضاف  إلى اعوب  ألفاظها 

 وغموضها .
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 إشكالية الدراسة: 
الذي نحن بادد دراسته والمتمثل في تنفيذ الأحكام  كالي  البحثإشمن خلال ما تم طرحه، تبرز 

 الأجنبي  حجيته وضماناته، والمتمثل  في:
 *إلى أي مدى تلتزم الدول بتنفيذ الحكم الأجنبي؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالي  الرئيسي  عدة تساؤلات فرعي  يمكن إجمالها في:
عمال الولائي  والسندات التنفيذي  إليها ؟ ماهي الأنظم  ما المقاود بالأحكام الأجنبي  ؟ هل يمكن ضم الأ

الواجب إتباعها في تنفيذ الأحكام الأجنبي  ؟ وما هو موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظم  ؟ فيما تتمثل 
الشروط اللازم  لرفع دعوى الأمر بالتنفيذ والإجراءات المتبع  لرفعها ؟ في حال  حاول الحكم الأجنبي 

 مر بالتنفيذ فيما تتجلى حجيته وضمانات هذا التنفيذ ؟على الأ
 المنهج المتبع: 
تخدمنا المنهج حيث اس المنهج الوافي التحليلي المقارن ،إشكالي  بحثنا اتبعنا في دراستنا للإجاب  على 

من  هالتحليلي لتحليل وبيان مختلف القواعد التي تنظم وتحكم هذه المسأل  ، أما المنهج الوافي استخدمنا
اجل إبراز أهم الأفكار التي تضبط مسأل  تنفيذ الأحكام الأجنبي  حجيتها وضماناتها ، في حين تم استخدام 
المنهج المقارن في حالات المقارن  بين كل من التشريع الجزائري والتشريعات المقارن  كالتشريع الفرنسي 

العمل به في القضاء، من خلال اللجوء والتشريع الماري، مع الاشارة الى اجتهادات الفقهاء وما تم 
للناوص القانوني  المنظم  لهذه المسأل  من جه  والاعتماد على المعاهدات الدولي  التي تطرقت للموضوع 

 من جه  أخرى.

 خطة الدراسة: 

للإجاب  عن الإشكالي  المطروح  سوف نتبع الخط  الآتي  في بحثنا الذي قسمناه إلى فالين سبقتهم  
 تليهم خاتم .  مقدم  و 

في الفال الأول والمقسم إلى مبحثين، سنحاول تحديد ماهي  الحكم الأجنبي وأسس تنفيذه كمبحث 
 أول وتناولنا سلط  القضاء في تنفيذ الحكم الأجنبي كمبحث ثاني.

يث تطرقنا وضماناته ححجيته الحكم الأجنبي  لإجراءات تنفيذأما فيما يخص الفال الثاني خااناه     
 الضمانات في المبحث الثاني.الحجي  و ، وتناولنا إجراءاتهالمبحث الأول إلى في 
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 ماهية الحكم الأجنبي
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اء لتجيز لهم القيام بمختلف التارفات القانوني ، سو  الأفرادالدول  هي التي تنظم العلاق  بين  إن 
الدور عن  ذابهاة تنشئ حقوقا في ذمتهم، وتضطلع الدو  بأعمالالقيام  أوعقود  إبرامكانت هذه التارفات 

  واجب  قضائي أحكامبادور  الأفرادمن منازعات بين  رطريق جهاز السلط  القضائي ، من خلال ما قد يثو 
 التنفيذ. 

لقضائي  ا أحكامهالكل دول  حدودا جغرافي  تطبق فيها قوانينها وتنفذ عليها  أنالثابت  الأمر إن 
ال  تنفيذ مس أمامنكون  فإننا أجنبياالمنازع  القضائي  عنارا  أطرافكان احد  إذاالسيادة، لكن  لمبدأ إعمالا
 .1الأجنبي  الأحكام

لط  ( وسالأول)المبحث الأجنبيمفهوم الحكم  إلىنقسم دراستنا  الأجنبي  الأحكاموللوقوف عند ماهي  تنفيذ 
 الثاني(.)المبحث الأجنبيالقضاء في تنفيذ الحكم 

 الأجنبي: مفهوم الحكم الأولالمبحث 

، 2ذي قضائي من خلاله تمنح له الايغ  التنفي إجراءموضع التنفيذ يعتبر  الأجنبيوضع الحكم  إن
وأسس ( ولالأ)المطلب  الأجنبيبنا التساؤل عن المقاود بالحكم  يجدرويابح قابلا للتنفيذ، ومن هنا 

 تنفيذه )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: تعريف الحكم الأجنبي 

تشمل كل  إنها أمفقط  الأجنبي  الأحكامكونها تنطوي على جمل   الأجنبي  الأحكامذ تنفي إشكالي  إن  
طلح الحكم ضبط ما إلىالتحكيم الدولي ، لهذا لجأنا في هذا المطلب  أحكاموكذا  الأجنبي السندات الرسمي  

يذي  والأعمال نفالسندات الت إلى، ثم التطرق أولومقاوده وموقف المشرع الجزائري منه هذا كفرع  الأجنبي
 . وأخيركفرع ثان الولائي  

 

                                       
هشام مخلوف، اختااص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبي ، الطبع  الأولى، مكتب  الوفاء القانوني  للنشر  1 
 .01، ص8102توزيع، الإسكندري ، وال

من قانون الإجراءات المدني  والإداري  الجزائري  على انه:" لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة  110تنص المادة  2 
 ..." بنص القانون، إلا بموجب نسخ  من السند التنفيذي، ممهورة بالايغ  التنفيذي  الآتي : الجمهوري  الجزائري  الديمقراطي
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 وموقف المشرع الجزائري منه الأجنبيالمقصود بالحكم  الأول:الفرع 
محل التنفيذ من المسائل الشبيه  بمسال  التكييف، ومن هذا  الأجنبيضبط المقاود بالحكم  إن

 الفقه لقانون القاضي.  أخضعهاالمنبر 
ر اتجاهين: اتجاه يضيق في مضمونه حيث يقتا إلىانقسم الفقهاء  بيالأجنمعنى الحكم  إلىوللواول   

 القضائي  الاادرة من جه  قضائي  مختا  للفال في نزاع ما.  الأحكامفقط على  الأجنبيالحكم 
لها  من أي جه  خول الاادرة الأحكامواتجاه يوسع في مضمونه ويعتبر ان الحكم القضائي يشمل كل   

 .1اع معينالقانون الفال في نز 
 وعليه سنحاول التعرض لهاذين الاتجاهين بنوع من التفايل كما يلي:  
 : الأجنبي: الاتجاه الضيق لمفهوم الحكم أولا

لاادرة ا الأجنبي  الأحكام حيث يقتاره فقط على الأجنبييضيق هذا الاتجاه من مفهوم الحكم  
: الحكم هو القرار الذي تادره المحكم  قضائي  لحل نزاع ما، يرى أاحاب هذا الاتجاه بان من سلط  

في خاوم  وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها وأثناء سريانها، وسواء ادر في موضوع الخاوم  أو 
 .2في مسال  إجرائي 
بالتنفيذ ، حيث كان  الأمرفي هذا الاتجاه وتم استبعادها من نظام  3الولائي  الأوامر إلىكما تم التعرض 

 التالي : للأسستبعاد وفقا هذا الاس

 القضائي  . الأحكامالمواجه ( الذي يعتبر جوهر  مبدأ) 4الوجاهي  مبدأ*لا تقوم على 
 القضائي . الأحكامالولائي  لا تخضع لطرق الطعن العادي  وغير العادي  على عكس  الأوامر*

 أو لإثباتلعتماده كوسيل  لا يمكن ا أخرالمقضي به، بمعنى  الشيءكونها لا تتمتع بحجي   إلى إضاف 
 القضاء.  أمامالتقاضي 

                                       
لأجنبي ( تنفيذ الأحكام ا-تنازع الاختااص القضائي الدولي-غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص)تنازع القوانين 1 

 .223، ص8102دراس  مقارن ، الطبع  الثاني ، دار الثقاف ، عمان، 
ث ، راءات الاستثنائي (، الطبع  الثالالإج-نظري  الخاوم -بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدني )نظري  الدعوى 2 

 .812، ص8112ديوان المطبوعات الجامعي ، الجزائر، 
الأوامر الولائي  هي أعمال يمارسها القضاة إلى جانب الأعمال القضائي  والفرق بين الأعمال الولائي  والقضائي  أن هذه  3 

خاوص الأعمال الولائي  ليس هدفها الحسم في النزاع إنما الأخيرة دورها حسم النزاع المرفوع بواسط  دعوى قضائي ، أما ب
 غرضها إزال  العقبات القانوني  الموضوع  من قبل المشرع وتادر هذه الأوامر من طرف القضاة دون منازع .

 ق.ا.م.ا:) ....يلتزم الخاوم والقاضي بمبدأ الوجاهي ....( 12فقرة  12المادة  4 
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يث حبالتنفيذ  الأمرنظام  إلى إخضاعهاوجب أالولائي  ، ف الأوامرلكن الفقه عزم على تطوير فكرة   
 انفين:  إلىانفها 

 .بالتنفيذ  الأمرولائي  وتحتوي التنفيذ الجبري ومنه تخضع لنظام  أوامر: الأولالصنف 
لهذا  عهالإخضاالولائي  لا تتضمن التنفيذ الجبري فلا ضرورة  الأوامركانت  إذا: الصنف الثاني

ئي  وبالتالي الولا الأعمالعلى  أيضاتطبق  الأجنبي  الأحكامالقواعد الخاا  بتنفيذ  أنالنظام ومنه يتبين 
 بالتنفيذ. للأمرتخضع 

 .الأجنبيثانيا: الاتجاه الموسع لمفهوم الحكم 
 يهاإل أضاف، حيث  الأجنبي الاادرة من الدول  الأحكامكل  الأجنبيكم الاتجاه الح يعتبر هذا

معنى ، و التي عمل القانون على منحها امتياز سلط  القضاء والأحكام الإداري الاادرة عن الجهات  الأحكام
حسب هذا الاتجاه هو: " الحكم الذي يادر من محكم  مشكل  تشكيلا احيحا في خاوم   الأجنبيالحكم 
سال  في م أوفي شق منها  أوالخاوم   موضوعوفق قواعد المرافعات سواء كان اادرا في  إليهارفعت 

 .1متفرع  عنها" 
هذا الولائي  وفقا ل الأوامر إلى إضاف بالتنفيذ  الأمرلنظام  الأجنبي  الأحكامجميع  إخضاعتم   

 .الأجنبيوم الحكم الاتجاه، ومثال ذلك المشرع الماري الذي تبنى هذا الاتجاه في ضبط مفه
 أجنبيالاادرة في بلد  والأوامر الأحكاممن قانون المرافعات :"  222حيث نص عليه من خلال المادة  

 . 2ماري  فيه"ال والأوامر الأحكامبتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلاد لتنفيذ  الأمريجوز 
 . جنبيالأثالثا: موقف المشرع الجزائري من مفهوم الحكم 

لى على عكس بعض التشريعات، حيث يجب ع الأجنبيلم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الحكم  
 عطاءإويضمن الحقوق، كما انه يجب  أثارهحتى يرتب  الأجنبيالقاضي الجزائري القيام بتكييف الحكم 

الولائي   الأوامرا يخص م، وفيالجزائري الإقليمحتى يابح قابلا للتنفيذ داخل  الأجنبيالايغ  التنفيذي  للحكم 

                                       
 .223سابق، صغالب علي الداودي، المرجع ال 1 
 2

ختااص الا-القضائي الخاص الدولي القانونحفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي)  
القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبي  وأحكام التحكيم(، الكتاب الثاني، الطبع  الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي ، بيروت، 

 .280، ص81102
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من  203، حيث نات عليها المادة الأجنبي  الأحكامبالتنفيذ مثلها مثل  الأمرفقد اخضع تنفيذها لنظام 
 .1والإداري المدني   الإجراءاتقانون 

 الفرع الثاني: السندات التنفيذية والأعمال الولائية.

 : السندات التنفيذيةأولا

 السندات الرسمية: -1

 جانب السندات العرفي . إلىالسندات المكتوب   أنواعتبر السندات الرسمي  نوعا من تع

ه موظفين قضائيين، تعتبر هذ أو موظفين عموميين أمامالسندات الرسمي  هي تلك السندات المكتوب  
 الإداري و المدني   الإجراءاتمن قانون  200جاء به المشرع الجزائري في المادة  السندات تنفيذي ، وهذا ما

لبيع بالمزاد اوقد ذكرها من بينها)العقود التوثيقي ، محاضر  بسند تنفيذي. إلاحيث لا يجوز التنفيذ الجبري 
لتي ا الأخرى والأوراقالاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة، وكذا العقود  أور الالح العلني، محاض

 .2يعطيها القانون اف  السند التنفيذي(
يها المشرع بالتنفيذ، حيث نص عل الأمرتخضع لنظام  الأخرىهي  الأجنبي لرسمي  بالنسب  للسندات ا

، اشترط لتنفيذ العقود والسندات الرسمي  في والإداري المدني   الإجراءاتمن قانون  202الجزائري في المادة 
 في الجزائر شروط وعددها في نص المادة المذكورة. أجنبيبلد 

القضائي  من حيث مهرها بالايغ   الأحكامخضع لما تخضع له بالنسب  للعقود الرسمي ، ت 
 3التنفيذي .

 

                                       
من قانون الإجراءات المدني  والإداري :" لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الاادرة من جهات قضائي   113مادة ال 1

 أجنبي ، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الايغ  التنفيذي  من إحدى الجهات القضائي  الجزائري ...".
 ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص، نبي )دراس  مقارن (الأحكام الأج إشكاليات تنفيذ، عبد النور احمد 2

 01ص 8101الجزائر، تلمسان، جامع  أبو بكر بلقايد
 .003ص 8112،  18، المجل  القضائي ، العدد82.08.8112الاادر بتاريخ: 111308 العليا، ملف رقم المحكم قرار  3
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:"تسلم النسخ  الممهورة بالايغ  التنفيذي  للعقد التوثيقي  2002من قانون التوثيق لسن   52نات المادة 
يم بتسل لأالاالقضائي ، ويؤشر على  الأحكاموفقا للتشريع المعمول به ويسري عليها ما يسري على تنفيذ 

 1نسخ  تنفيذي ".
ستدعي فان العقود التوثيقي  التي ي الشأنالجزائر اادقت على العديد من الاتفاقيات بهذا  أنوكون 

فانه يجب التاديق عليها، وهذا التاديق يؤكد رسمي  السند وقابليته  أجنبي عرضها على سلطات  الأمر
 الأمرى اقتض إلاإذاخضع العقود الموثق  للتاديق من قانون التوثيق:"لا ت 50للتنفيذ، وهو ماجاء في المادة 

 مالم تنص على خلاف ذلك الاتفاقيات الدولي ". أجنبي عرضها على سلطات 
 نماالإشكالإداخل الدول  التي حرر فيها،  إشكالرسمي  السند وتمتعه بالقوة التنفيذي  لا تثير أي  إن 

ق  المحررة أي قانون يخضع تكييف الوثيإلىالتساؤل ، حيث نطرح الأجنبي يطرح بالنسب  للسندات الرسمي  
 . أجنبيفي الخارج تحت سلط  قانون 

تخضع شكل التارف  أنهانجد  فإننا، والإداري المدني   الإجراءاتمن قانون  22بالرجوع للمادة  
، الأخير اهو الذي يفال في رسمي  هذ الأجنبيقانون البلد الذي حرر فيه السند  أن، أي إبرامهلقانون محل 

 من ق.ا.م.ج حيث جاء فيها:  202من المادة  الأولوهو ما جاء في الشرط 

عد منحها ب إلاالجزائري،  الإقليملايجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمي  المحررة في بلد اجنبي، في -"
 : الآتي الجهات القضائي  الجزائري  متى استوفت الشروط  إحدىالايغ  التنفيذي  من 

 "ر الشروط المطلوب  لرسمي  السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه.........تواف-2

من  202وقد اشترط المشرع الجزائري في المادة  2وقد اتفق الفقه على ضرورة ووجوب توفر هذا الشرط 
كما  .ق.ا.م.ج على وجوب توفره على اف  السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه

                                       
، 02ج.ر،  العدد ، يتضمن تنظيم مهن  الموثق،8111فبراير  81الموافق  2810محرم  80المؤرخ في  18-11قانون رقم 1

 .8111 سن 
موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص )القواعد العام (، ترجم  فائز أنجق، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعي ، 2

 .10، ص0121 الجزائر،
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من الاتفاقي   22وكذلك المادة  1من الاتفاقي  القضائي  الجزائري  الفرنسي  09المادة  أيضانات عليه 
 .2الجزائري  المغربي 

عطائهاو انه وان كان من الواجب احترام الحقوق المكتسب  الواردة في السندات الرسمي   إلىونشير    ا 
في بلد  للحق المكتسب حق مضاد أن لا ينشأللحق المكتسب  انه من شروط النفاذ الدولي إلااف  التنفيذ، 

 النفاذ. 

الحقوق المخالف  للنظام العام لدول  النفاذ لا يمكن تنفيذها، وهذا الشرط تنص عليه اغلب  أنكما 
 في الفرع الثالث.  الأجنبيتنفيذ الحكم الدول، وسنفال في شروط 

س محكم  مقر المجل أمامذي  للسند الرسمي يكون ومن حيث اختااص المحاكم في منح الايغ  التنفي
منح الايغ التنفيذي  ، فهي  إجراءات، وفيما يخص 3موطن المنفذ عليه اختاااهاالتي يوجد في دائرة 

 . الأجنبي القضائي   الأحكامالتي تخضع لها  الإجراءاتتخضع لنفس 

لتي حال ة بل يعطيه فقط نفس القوة ابالتنفيذ لا يزيد السند الرسمي قو  الأمر أنيمكن القول  وأخيرا
 الايغ  التنفيذي  لا ينقص من قيمته بل يوقف تنفيذه فقط. إعطائهورفض  إادارهعليها في دول  

 :الأجنبيةالقرارات التحكيمية -2

لاعيد على ا الأشخاصكان القضاء هو الوسيل  للفال في النزاعات الناشئ  عن علاقات  أنبعد 
 لأشخاصاجديدة لحل النزاعات من بينها التحكيم الذي يتم بمقتضاه الاتفاق بين الداخلي، ظهرت وسائل 

بالبساط   الأخيرويتميز هذا . 4ليسو قضاة الدول  آخرين لأشخاصنزاع معين للفال فيه  إخضاععلى 
 والسرع  والسري  مما جعله الطريق  المثلى لحل نزاعات التجارة الدولي . 

                                       
يتضمن الماادق  على الاتفاقي   0113جويلي  سن   81الموافق  0223ربيع الأول عام  21مؤرخ في  012-13أمر رقم  1 

المتعلق  بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرم  بين الجزائر وفرنسا وعلى مبادل  الرسائل المتعلق  بتعديل البروتوكول القضائي 
 . 0113، سن  12، ج.ر، العدد 0118أوت  82الجزائري الفرنسي الموقع عليها في 

، المتضمن التاديق على الاتفاقي  الجزائري  المغربي  الموقع عليها في 0111سبتمبر  18المؤرخ في  11-12رقم  أمر 2
 .0113، سن  11، ج.ر، العدد 0111جانفي  03المعدل  والمتمم  بالبروتوكول الموقع عليه في  0112مارس  03

  3 عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص82.
ر، الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام وغيرها من السندات التنفيذي ، دار الجامع  الجديدة للنشر، نبيل إسماعيل عم 4 

 .22، ص8110الإسكندري ، 
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، لأجنبي اهمنا هنا هي قرارات التحكيم ة الناتج  عن نظام التحكيم وما يالتحكيم هي الثمر  أحكام إن
ذا  الأحكام ضمن الأحكامالتحكيم الدولي تمثل مسال  هام  في نظام التحكيم فهل تدخل هذه  أحكامكانت  وا 

 وهل يجوز تنفيذها؟ الأجنبي 

 ر عن سلط  عام  تمارسهو الحكم الااد الأجنبي  الأحكامكان يقاد بالحكم في مجال تنفيذ  إذا
 حكامأمعين  من النزاعات، وهذا ما يجعل  أنواعالمشرع منحها سلط  القضاء في  أنوظيفتها القضائي  أي 

 الأجنبي  حكامبالأ، وهناك من طبق عليها نفس الشروط المتعلق  الأجنبي  الأحكامالتحكيم تدخل ضمن طائف  
ي  المدن الإجراءاتله فالا كاملا في قانون  أوردري فقط  المشرع الجزائ أما، 1مثال ذلك المشرع الماري

 ، واادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات المتعلق  بالتحكيم الدولي.والإداري 

 الولائية الأعمال: ثانيا

القضائي  هو عدم وجود منازع ، أي عدم وجود طرفين  الأحكاممعيار التفرق  بينها وبين  إن 
جاها . ولكن هناك اتالقضائي  الأحكامهو عليه الحال في  الولائي ، على عكس ما الالأعممتخاامين في 

لولائي الذي ا الإطار إلى بالإضاف معيارين وهما: وظيف  القاضي المطلوب منه العمل الولائي،  أضاففقهيا 
لايباشر فيه تدخله،   الغيابي  في العمل الولائي.  الأحكامكل  أدخلنا وا 

فرد بها العمل الولائي هي انه لا يتمتع بحجي  الشئ المحكوم فيه، وهذا ما يجعله واهم خااي  ين 
 .MOTULSKYالأستاذحسب  الإدارييقترب من العمل 

التنفيذ  ثرهاأالتي يكون  الأولى،  الأعمالالولائي  ، نفرق بين نوعين من  الأعمالبالنسب  لتنفيذ  أما
التنفيذ ومثال ب الأمربمقتضى  إلالا تنفذ  أنها، بمعنى لأجنبي ا الأحكامالجبري ، وحكمها نفس حكم تنفيذ 

....." بحضانته للمدعي الأجنبيالقاار، طلب استرجاع الولد القاار الذي عهد القضاء  أموالذلك:" بيع 
، ويكون لأهلي وا، وتتعلق خاواا بالحال  أو الأموال الأشخاصوالثاني  هي التي لا تتضمن أي تنفيذ على 

حيح راف بالولد الطبيعي، تعيين واي، تا"الاعت بالتنفيذ ومثال ذلك: أمري أ إلىلنوع اثر دون حاج  لهذا ا
 .2شهادة الميلاد..."

                                       
 1

عكاش  محمد عبد العال، الإناب  القضائي  في نطاق العلاقات الخاا  الدولي ) دراس  تحليلي  مقارن  في القانون الماري  
 .312، ص0118جامعي ، بيروت، والقانون المقارن(، الدار ال

 .22-21، ص8112الأحكام الأجنبي ، دار هوم  للنشر والتوزيع، الجزائر،  تنفيذولد الشيخ شريف ،  2
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 الأجنبيتنفيذ الحكم  أسسالمطلب الثاني: 

وموقف المشرع الجزائري منه ، سوف  الأجنبيالمقاود بالحكم  الأولبينا في المطلب  أنبعد 
 .الأجنبيتنفيذ الحكم  سسأمطلب نتناول في هذا ال

منها ، 1لف مخت أسسعلى المستوى الوطني تحكمها  الأجنبي  للأحكامالدولي   الآثارعملي  تنظيم  إن
من اجل  سالأسالاتفاقات الدولي ، لكن اختلف الفقهاء حول وضع هذه  أوهو متال بالتشريع الداخلي  ما

 منها:  أسسدة . حيث برزت ع الأجنبي القضائي   الأحكامتنفيذ هذه 

 الفرع الأول: الأساس القانوني

كانت ممهورة بالايغ  التنفيذي ،  إذا إلاالوطني  الاادرة من دول  ما، لا يمكن تنفيذها  الأحكام
المدني   الإجراءاتمن قانون  202وهذا من مظاهر التعبير عن السيادة الوطني ، وقد نات عليه المادة 

 .والإداري 

مساس بالسيادة  ن في ذلكعرقل تنفيذها تلقائيا لأالسيادة ي مبدأ، فان الأجنبي ضائي  الق الأحكاموبخاوص 
 ثرهأهناك تعاون قضائي دولي حيث يحدث الحكم  أنالوطني ، لكن بالنظر للعلاقات القائم  بين الدول نجد 

حقوق ل        هدرللدول المادرة له. وفي حال  عدم تنفيذه يكون  الإقليمي كان خارج الحدود  إذاحتى 
هي  أجنبي القضائي  حتى وان كانت  الأحكامجل تنفيذ من أ2الاتفاقيات  لإبراموالدافع بين الدول  الأفراد

  .أثرهويرتب الحكم  الأفرادحماي  حقوق 

ومثال ذلك  . الأجنبي القضائي   الأحكامبالرجوع للمشرع الجزائري نجده قد تعرض لمسال  تنفيذ 
التي نات على تنفيذ  والإداري المدني   الإجراءاتمن قانون  203المادة  أيضالي ، ونجد التحكيم الدو  أحكام

 .3الأجنبي القضائي   الأحكام

 

                                       
1

 . 21-22هشام مخلوف، المرجع السابق، ص 
يتضمن التاديق على الاتفاق  8111مارس  01الموافق  0282محرم  02المؤرخ في  022-12مرسوم رئاسي رقم  2

 12ئي والقانوني بين حكوم  الجمهوري  الجزائري  والشعبي  وحكوم  الجمهوري  اليمني  الموقع عليها في الجزائر في القضا
 .8111، سن  01، ج.ر، العدد 8118فيفري 

 .81عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص 3
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 العلاقات الدبلوماسية بين الدول تشجيع العلاقات الاقتصادية ودعمالفرع الثاني: 

ستدعي ي الأجنبينار حاج  وواقع التجارة الدولي  في ظل توسيع العلاقات الاقتاادي  ذات الع إن
لذي ينظم ا الأجنبيمن خلال الاعتراف بالحكم القضائي  إلامنحها نوع من الثبات والاستقرار، ولا يتم ذلك 

ومع ما عرفه العالم من تطور وسائل النقل والاتاال  ،1القانون الدولي الخاص أشخاصالمعاملات بين 
ويره وبذلك يجب حمايته وتط الأممهاما لتطوير  حيث سهل الاستثمار، جعل من التعامل الاقتاادي عابا

وتنشيطه عن طريق توفير ضمانات قضائي  ناجح  تضمن لكل شخص حقه بمناسب  تعاملاته التجاري ، 
 يأتي، ولا لأفراداوبذلك فان وجود الدول والتعامل فيما بينها يفرض عليها التعايش السلمي لتحقيق مالح  

ستقرار تلك الدول ولضرورة ا أحكامالعلاقات الطيب  بين البلدان عند تنفيذ على  التأكيدمن خلال  إلاذلك 
 الأمروهو  .2علاقات دبلوماسي  قوي  بين الدول إرساءالمعاملات في النظام الدولي، وبذلك فانه يفرض 

 جنبيلأاعدم الاعتراف بالحكم القضائي  إنباعتبار   ،استقرار المعاملات في النظام الدولي إلىالذي يؤدي 
يمنح للمعتدي على ذلك حق الاستفادة من  أخرىسوف يحرم ااحب الحق من هذا الحق، ومن ناحي  

 على المستوى الدولي. الأفراد الحماي  القانوني ، وهو ما يسبب الاستقرار في المعاملات بين 

 الاستفادة من القانون المقارن الفرع الثالث:

سات ستتمكن من معرف  مؤس لأنهائدة على الدول  المنفذة، يرجع بالفا الأجنبي  الأحكامتنفيذ  إن
ا في الداخل مؤسساته أداءلم تكن معروف  عندها داخليا، مما يسمح لها بتقدير وتقييم مستوى  أخرى أجنبي 

وتضطلع  تكتسب أنهاالاقتاادي  والاجتماعي ، كما  الأخرى الأنظم  أوسواء على المستوى النظام القضائي 
وطرق معالج  جديدة لعديد المشاكل القانوني ، والنزاعات المختلف  والاستفادة من القانون المقارن على تجارب 

 .3ماادر تنازع القوانين أهموالمبادئ العام  للقانون التي تعتبر من 

 

 

                                       
 .21هشام مخلوف، المرجع السابق، ص 1
الطبع   تنفيذ الأحكام الأجنبي (،-الاختااص القضائي الدولي-)تنازع القوانينممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص 2

 .811، ص8113الأولى، دار الثقاف  للنشر والتوزيع، الأردن، 
 811ص ممدوح عبد الكريم، المرجع نفسه، 3



 ماهية الأحكام الأجنبية     الفصل الأول:                                      

 
11 

 والإنصافالعدالة  مبدأالفرع الرابع: 
واقع الحياة،  في تأكيدها إلىسعي العدال  هي التعبير الاادق عن الشعور بالمساواة الحقيقي  وال إن

قتضي بالظروف الخاا  والجزيئات الدقيق  وت تأثرتهي امتلاء النفس بالشعور بالمساواة الواقعي  التي  أو
 .1التماثل في المعامل  للحالات المتماثل  في ظروفها وتفايلاتها

كان تواجدهم م أوسيتهم بغض النظر عن جن الأفراديقضي بالاعتراف بحقوق  والإناافالعدال   مبدآ
عن  احيح  نشأتاحيح ، فهذه غاي  القانون الدولي الخاص، لان الحقوق طالما  نشأتمادامت حقوقهم 

الذي تتفق عليه جميع الشعوب 2العدال ، مبدأ لإرضاءطريق حكم قضائي، فان تنفيذ هذا الحكم يكون واجبا 
 .نالإنساوقد نات عليه المعاهدات الدولي  الخاا  بحقوق 

ضاعة الأحكامتجنب تضارب  الفرع الخامس:  الجهود وا 
 الجهود حيث انه من الاعب على شخص انفق إضاع يساعد على عدم  الأجنبيتنفيذ الحكم  إن

 آخربلد  في الإجراءاتكل هذه  إعادةيطلب منه  أنبه حقه  يأخذستادار حكم لاوكرس وقتا معتبرا  أموالا
فس الموضوع والنظر في نلحكم لمالحته لكن بعد ضياع جهود كثيرة مما يعرض حقه للضياع، وقد يادر ا

ارب  في المتض الأحكامالنظر من جديد لااطدام  إعادة، وقد يؤدي أجنبي المفاول فيه في هيئ  قضائي  
 3عرقل  سير تنفيذ الحكم. إلىنفس النزاع وبدوره يؤدي 

 ققوضياع الجهود وهذا يتح والإطال يجنب التضارب  الأجنبي  الأحكامفالعمل على قبول تنفيذ  
 بمراعاة الشروط من قبل الدول السامح  بالتنفيذ.

 المبحث الثاني: سلطة القضاء في تنفيذ الأحكام الأجنبية
للبحث في العودة التنفيذي  للحكم الأجنبي يجب علينا تحديد الحكم الأجنبي الذي هو محل التنفيذ، 

ف أنواعها قابل  للتنفيذ خارج حدود الدول  المادرة لها وهذا الأمر فليس كل الأحكام الأجنبي  على اختلا
 شارة إليها.لنا الإ قوالتي سب يتعلق فقط بالأحكام الأجنبي  التي هي اادرة في منازعات القانون الخاص.

وبالرجوع إلى الأنظم  القانوني  المعروف  في العالم، نلاحظ أن هناك تباين في نظرتها للأحكام 
بي ، وبهذا فالدول  لا تتماشى على نفس الوتيرة في تنفيذ الأحكام الأجنبي  باختلاف الأنظم  التي الأجن

                                       
 ،8100صر،م الجديدة، عةدار الجاموسام توفيق عبد الله الكتبي، اعتبارات العدالة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي،  1

 .88ص

 221غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص. 2
 21عبد النور احمد، المرجع السابق، ص 3
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تعتمدها في تطبيق الحكم وهذه المسأل  نجم عنها ظهور نظامين في تنفيذ الأحكام الأجنبي  مع الإشارة إلى 
إلى  ل أما المطلب الثاني فسنتطرقالنظام الذي أخذ به المشرع الجزائري. هذا ما سنتناوله في المطلب الأو 

 شروط تنفيذ الحكم الأجنبي.

 الأنظمة السائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية المطلب الأول: 
القاعدة العام  هي أنه في حال  وجود معاهدة دولي  تنظم عملي  تنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  

 بالتطبيق من التشريع الداخلي. وجب التقيد بها والعمل في إطارها، لأن المعاهدة أولى
لكن في حال  غياب معاهدة دولي  المنظم  لآلي  تنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  فإن الدول قد اختلفت في 
أساليب تنفيذ هذه الأحكام الأجنبي  باختلاف الأنظم  المتبع  في النظام القانوني للدول  المراد تنفيذ الحكم 

ين أساسيين أحدهما يوجب رفع دعوى جديدة أمام المحاكم الوطني  لبلد التنفيذ بها، وهي لا تخرج عن نظام
ه معين يقوم من خلالالتقاضي(، والآخر يخضعه لنظام   وهو ما يعرف بنظام الدعوى الجديدة )نظام إعادة

ما  وهذا 1القاضي الوطني بالتأكد من مجموع  شروط المحددة سلفاً، وهو ما يعرف بنظام الأمر بالتنفيذ
 : في الفرعين التاليينسيتم تناوله 
 نظام الدعوى الجديدة )نظام إعادة التقاضي(: الفرع الأول:
ب لإقليم الوطني ولكن على ااحهذا النظام أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي مباشرة على ا ىمؤد

يذ الحكم ول  المراد تنفالمكتسب في ذلك الحكم الأجنبي أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطني للد قالح
وسيل   لأجنبياالأجنبي بها، انطلاقا من فكرة التمسك بمبدأ السيادة الإقليمي  للدول ، ويمكن أن يعتبر الحكم 

 .2إثبات تخضع لتقدير القاضي
 ومن خاائص هذا النظام أنه: 

ن أجل ي المنازع  منظر إلى الحكم الأجنبي المقدم كدليل قاطع في الدعوى لا يقبل إثبات العكس فالب -
ن وجد به خطأ في الوقائع أو القانون  .3استادار حكم وطني قابل للتنفيذ حتى وا 

                                       
 .21هشام مخلوف، مرجع سابق، ص 1
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائي  الأجنبي  في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامع  العربي  نجاة دهامن ،  2

 .22ص ، 8101مهيدي، أم البواقي، بن 
 .30سابق، صالمرجع الهشام مخلوف، 3
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اعتبار الحكم الأجنبي دليل حاسم لا يكون من دون شروط، بل يشترط لاح  هذا الحكم أن يكون اادراً  -
 عدال  الطبيعي  عندمن محكم  مختا  دولياً، وفقاُ لقواعد الاختااص القضائي، وأن تراعي قواعد ال

من خلال احترام إجراءات التقاضي وضمان حقوق الدفاع للمدعي عليه، ويكون حكماً نهائياً حسب  إاداره،
 قانون الجه  المادرة له.

 نحو المحكم  ذاتها ولا غش وأخيراً أن لا يخالف النظام العام الوطني الإنجليزي ولا اادراً بناءاً على -
 .1أحد أطراف المنازع 

 نظام الأمر بالتنفيذ الفرع الثاني:
يقاد به  لجوء ااحب الحق الثابت بالحكم القضائي الأجنبي إلى القضاء الوطني للدول  المراد 
تنفيذ الحكم بها عن طريق ما يعرف بطلب الأمر لتنفيذ ذلك الحكم الأجنبي، فتكون للسلط  القضائي  مهم  

، أو م الأجنبي لتقوم بعد ذلك إما منحه الايغ  التنفيذي  فينفذالنظر في مدى توافر شروط معين  بذلك الحك
 .2عدم الاستجاب  للطلب الأمر بالتنفيذ فيرفض

إذا كانت الدول قد اتفقت حول ماهي  هذا النظام وطريق  عمله، إلا أنها اختلفت في أساليب تنفيذه، 
أسلوب  ائي الأجنبي متبع  بذلكفهناك بعض الدول وسعت من الاحيات القاضي عند مراقبته الحكم القض

المراجع ، وهناك من قيدت سلطات القاضي بمراقب  شروط معين  وعدم المساس بالحكم الأجنبي متبع  
 أسلوب المراقب ، في حين ذهبت بعض الدول ومنها الجزائر إلى الأخذ بأسلوب المراجع  العام  المحدودة.

 أسلوب المراجعةأولا: 
لقاضي الوطني يراجع الحكم الأجنبي من حيث الشروط الشكلي  وكذا محتوى هذا الأسلوب أن ا

الموضوعي ، حتى يتأكد من أن القاضي الذي أادر الحكم الأجنبي قد فال فيه على وجه سليم، وظل 
 يعمل به القضاء الفرنسي لحقب  زمني  طويل .

 : ات الموجه  لهذا النظاموقد انتقد هذا النظام بشدة من طرف جانب من الفقهاء، وأهم هذه الانتقاد

                                       
. 312، ص0111سامي بديع مناور وعكاش  محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار الجامعي ، بيروت، لبنان،  1

313. 
 .232، ص8111توزيع، ، دار الثقاف  للنشر وال0محمد وليد الماري، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، طبع  2
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أن هذا النظام يمس بالحقوق المكتسب  للأفراد، فالحكم الأجنبي هو تقرير الحق من ربح قضيته، فيجب  -
الدولي للحقوق اذ فن الاعتراف به مدام هذا الحق قد نشأ احيحاً وفقاً لقانون البلد الذي ادر فيه طبقاً لمبدأ

 .1المكتسب 
 ار قيم  الحكم الأجنبي يتجاهله عمل القاضي الأجنبي.من شأن هذا النظام إهد -
بما أن مسأل  تنفيذ الأحكام الأجنبي  تتعلق بالناحي  التطبيقي  أكثر من الناحي  النظري  فأنه ياعب على  -

فال في ي القاضي من الناحي  العملي  البحث في نزاع توجد جميع أدلته ووقائعه في الخارج وبالتالي فلن
كفاءة، فالقاضي الوطني لا يمكنه أن يكون ملماً بكاف  القواعد القانوني  الأجنبي  سواء المكتوب   النزاع بكل

 .2منها أو العرفي  في الدول  التي هي منشأة الحكم الأجنبي
التعامل بهذا النظام يؤدي إلى تدابير عكسي  في الدول التي تتعامل بمبدأ المعامل  بالمثل وهذا ما يؤدي  -

 ل  تنفيذ الأحكام الأجنبي .قر إلى ع
هذا النظام يتعارض مع مقتضيات التجارة الدولي ، حيث لا يوفر الحماي  الواجب  لعلاقات الأفراد الخاا   -

 .3الدولي 
 أسلوب المراقبةثانيا: 

مؤدى هذا الأسلوب هو قيام ااحب المالح  برفع دعوى أمام القضاء المختص إقليمياً في الدول  
الحكم بها من أجل منحه الأمر بالتنفيذ، من خلال مراقب  الحكم الأجنبي من الناحي  الخارجي ،  المراد تنفيذ

بمعنى مدى استفاء الحكم الأجنبي لشروط شكلي  دون المساس بالحكم من حيث الموضوع، على أساس 
 .4اعتباره احيحاً من الناحي  الدولي 

د ض الشروط فهي بمثاب  رقاب  من حيث الشكل للتأكويقوم هذا الأسلوب على أساس التأكد من توافر بع
، كما أن الحكم 5من مدى اح  هذا الحكم الأجنبي ولا تمس بموضوع النزاع الذي فال فيه الحكم الأجنبي

الذي سينفذ هو ذلك الحكم الممهور بالايغ  التنفيذي  والمتمثل في الحكم الأجنبي باعتباره محتوياً على 

                                       
 .232، صنفسهالمرجع  الماري،محمد وليد  1
 .31سابق، صالمرجع العبد النور أحمد،  2
 .11سابق، صالمرجع ال، إسعاد موحند 3
 .31المرجع السابق، ص الماري،محمد وليد  4
 .38سابق، صالمرجع الأحمد عبد النور،  5
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 ، ومن ناحي  أخرى فإن هذا الأسلوب لا يمس الحكم الأجنبي من حيث المضمون، الحق المكتسب من ناحي
 .1فتكون النتيج  هي تنفيذ الحكم الأجنبي وليس الوطني كما هو الأمر بالنسب  لأسلوب المراجع 

فقوام أسلوب المراقب  هو رقاب  القاضي الوطني لتوافر مجموع  من الشروط في ذلك الحكم الأجنبي 
. والشروط التي جرى الاتفاق بين الأنظم  القانوني  المقارن  2اه للحكم الأجنبي من حيث الوقائعوليس بفح

عليها تتمثل أساساً في التأكد من كون الحكم ادر من محكم  مختا  اختااااً دولياً، وتوافر حقوق 
ادرة هائياً للدول  المالدفاع وعدم مخالف  النظام العام وحسن الآداب في دول  قاضي التنفيذ، وأن يكون ن

 .3له
ومن خلال القرارات يتضح لنا أن أسلوب المراقب  هو الأسلوب الذي يقوم فيه القاضي الوطني بالتحقيق 
من مدى توافر بعض الشروط المناوص عليها حاراً في القانون الداخلي لكل دول ، دون تعمقه في دراس  

 .4حكم الأجنبيموضوع الدعوى مكتفياً برقاب  الشكل الخارجي لل
 موقف المشرع الجزائريثالثا: 

نستشف موقف المشرع الجزائري بشأن النظام الذي اتبعه لتنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي ، من 
خلال الناوص القانوني  المتعلق  بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي والتي لم تشر لمسأل  الأخذ بنظام المراجع  

 .5أو المراقب 
الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر، نجد المشرع الجزائري أخذ بنظام المراقب  ومعنى ذلك بالرجوع إلى 

نما يقوم فقط بالتأكد من أن الحكم المراد تنفيذ بالجزائر قد  أن القاضي الجزائري لا يراجع الحكم الأجنبي وا 
نفيذ داخل الدول  ابلا للتاستوفى شروطه سواء الشكلي  أو الموضوعي  والتي متى توفرت فيه تجعله حكماً ق

 .6الجزائري 

                                       
دار  ،ات الخاا  الدولي  والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبي الاختااص القضائي بالمنازعلاوي، نز الم االح جاد 1

 .011ص، 8112الجامع  الجديدة، 
 .012مرجع نفسه، صالاالح جاد المترلاوي،  2
 .31، المرجع السابق، صمحمد وليد الماري 3
 .31المرجع نفسه، ص الماري،محمد وليد  4
 .21سابق، صالمرجع الدهامن  نجاة،  5
 .31سابق، صالمرجع اللنور أحمد، عبد ا 6
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فكل الاتفاقيات المبرم  بشأن مسأل  تنفيذ الأحكام الأجنبي  لها معنى واحد ويتمثل في إخضاع 
تنفيذها إلى نظام المراقب  دون المراجع ، أما بخاوص الاتفاقي  التي عملت على النص اراح  في أحكامها 

 .1منها 28لرياض العربي  للتعاون القضائي من خلال المادة على إثبات نظام المراقب  هي اتفاقي  ا
لكن يختلف تنفيذ الحكم القضائي في الجزائر وذلك لوجود معاهدات مرتبط  بها الجزائر ومن عدم ذلك 

 هذا فيما يلي:  بنشرنقوم 
 في حالة غياب المعاهدات الدولية:   -1

ي  نجد موقف المشرع الجزائري واضح من مسأل  بالرجوع إلى الأحكام قانون الإجراءات المدني  والإدار 
 .منه 113تنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  وذلك من خلال نص المادة 

يستفاد من نص المادة أن الحكم القضائي الأجنبي الواجب التطبيق في الدول  الجزائري  غير قابل للتنفيذ 
ي ضائي  الجزائري  والمحكم  المختا  تقع فإلا بعد حاوله على الايغ  التنفيذي  من إحدى الجهات الق

 .2دائرة اختاااها محل التنفيذ
 وجود المعاهدات الدولية:  -2

من خلال أحكام قانون الإجراءات المدني  والإداري  الجزائري نجده تطرق لهذه المسأل  من خلال 
أعلاه  616، 611إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين الذي ينص على:"  112نص المادة 

 .3"....لا تحل بأحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم الجزائر وغيرها من الدول
من خلال نص المادة نرى أنه إلزامي على القاضي تطبيق الأحكام التي نات عليها الاتفاقيات 

ن كان هناك تعارض مع الأحكوالمعاهدات الدولي  بشأن مسأل  تنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  حت ام ى وا 
الداخلي  هذه الأخيرة التي لا يتاور وقوعها لأن مكان  المعاهدة تسمو على التشريع الداخلي وفق ما هو 

 .4مناوص عليه في الدستور الجزائري

                                       
م، المتضمن 8110فبراير  00هـ الموافق لـ 0280ذي القعدة عام  01مؤرخ في  21. 10أنظر المرسوم الرئاسي رقم  1

هـ الموافق 0212جمادى الثاني  عام  82التاديق على اتفاقي  الرياض العربي  للتعاون القضائي الموقع  في الرياض بتاريخ 
 .8100، 00 عددالر،  .، ج0122أفريل  1لـ 
 .21سابق، صالمرجع الجارو نعيم ،  2
 المتضمن الإجراءات المدني  والإداري ، سبق ذكره. 11 -12أنظر لقانون رقم  3
 .21سابق، صالمرجع الجارو نعيم ،  4
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بخاوص هذا الأمر نذكر بعض الاتفاقيات المبرم  بشأن مسأل  تنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  في 
 :1ئرالجزا

م، 0112مارس  03اتفاقي  التعاون المتبادل في الميدان القضائي بين الجزائر والمغرب الاادرة في  -0
م، وهي أول الاتفاقيات من حيث الترتيب 0111لشهر سبتمبر  11 -12الماادق عليها بالأمر رقم 

 الزمني.
 02مؤرخ  231 -12رقم اتفاقي  التعاون القضائي بين الجزائر وتونس ماادق عليها بموجب المرسوم  -8

 م.0112نوفمبر 
 02مؤرخ في  211 -22اتفاقي  التعاون القضائي بين الجزائر ومالي، ماادق عليها بالمرسوم رقم  -2

 م.0112يونيو 

جميع الاتفاقيات المبرم  نجدها تشترك في شروط منح الايغ  التنفيذي  لتنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  
 2وتتمثل في:

 ن محكم  مختا  حسب القوانين المتبع  في الدول  الطالب  للتنفيذ.ادور الحكم م -0
 تبليغ الأطراف باورة قانوني . -8
 اكتساب الحكم قوة الشيء المقتضي به ويابح قابل للتنفيذ طبق القانون الذي ادر فيه. -2
ام ععدم تعارض الحكم مع النظام العام للبلد الذي يتم فيه الاعتداء به، أو مع مبادئ القانون ال -2

 .3واجب  التطبيق في هذه الدول 

 الأحكام الأجنبية شروط تنفيذالمطلب الثاني: 
إن تنفيذ الحكم الأجنبي متباين النطاق من حيث الشروط الواجب توفرها في الحكم الأجنبي لمنحه 

دنى أالايغ  التنفيذي  بسبب اختلاف الأنظم  القانوني  التي تتبناه، ففي حين نجد بعض الدول تفرض حدا 
من الشروط ، وتوجد دول أخرى تفرض حدا أقاى من هذه الشروط، ففي الجزائر تنحار الشروط التي 

                                       
 .21جارو نعيم ، المرجع نفسه، ص 1
 .31سابق، صالمرجع الدهامن  نجاة،  2
 .20سابق، صالمرجع الجارو نعيم ،  3
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من قانون  113وضعها المشرع الجزائري بشان تنفيذ الأحكام الأجنبي  في عدة شروط نات عليها المادة
 الإجراءات المدني  والإداري ، وهذا ما سيتم تناوله فيما يلي:

 شروط المتعلقة بسيادة الدولل: االفرع الأول
إن الشروط التي تضعها الدول لتنفيذ الحكم الأجنبي تهدف إلى المحافظ  على سيادة الدول ، وهي: 
شرط المعامل  بالمثل ، عدم مخالف  الحكم للنظام العام، وعدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم سبق ادوره 

 حو التالي:من القضاء الجزائري. وهذا ما سيتم شرحه على الن
 شرط المعاملة بالمثل:-أولا

يقتضي شرط المعامل  بالمثل معامل  الحكم الأجنبي في الدول  المراد تنفيذه فيها، بنفس المعامل  
التي تعامل بها الأحكام الوطني  في الدول  التي أادرت الحكم، فالقاضي المعروض عليه الحكم الأجنبي 

 ن يتأكد من أن دول  القاضي الذي اادر الحكم، تقبل بتنفيذ الأحكاملمنحه الايغ  التنفيذي ، يجب عليه أ
مثال: أن المحكم  الأجنبي  التي ادر منها الحكم تشترط لتنفيذ ، 1الوطني  لدولته بنفس القدر والشروط

الأحكام الأجنبي  رفع دعوى جديدة ممن ادر له الحكم، يكون موضوعها الحق الذي فال فيه الحكم، هنا 
على أن يقوم ، 2قاضي الوطني أن يرفض منح الايغ  التنفيذي  لهذا الحكم دون مراقب  شروط أخرىعلى ال

ااحب الحق برفع دعوى جديدة ليأخذ حقه، وكذلك هو الأمر لو أن دول  القاضي الذي اادر الحكم المراد 
 تنفيذه، تستلزم رفع دعوى جديدة يكون منها الحكم الأجنبي كدليل بسيط أو قاطع. 

على القاضي رفض منح الايغ  التنفيذي  لهذا الحكم، وعلى ااحب الحق رفع دعوى جديدة يكون ف
 فيها حكمه كدليل بسيط و قاطع.

أما لو كانت دول  القاضي الذي اادر الحكم الأجنبي طبقا لنظام المراقب ، فان القاضي الوطني 
ن شرط المعامل  نه يسمح بتنفيذها، وهكذا فاهنا سيبحث في شروط أخرى المتطلب  لتنفيذ الحكم وان تحققت فا

 .3بالمثل هو شرط أولي لتنفيذ أي حكم أجنبي
 وهذا الشرط لم يستلزمه المشرع الجزائري.

                                       
أحمد عبد الكريم سلام ، القانون الدولي الخاص) الجنسي  والموطن ومعامل  الأجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات  1 

 .0000، ص8111المدني  والدولي  (، الطبع  الأولى، دار النهض  العربي ، مار، 
 مثلما هو الحال في الدول الاسكندينافي . 2 
 .228الداودي، المرجع السابق، صغالب علي  3 
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ويتحقق شرط المعامل  بالمثل في عدة اور، فقد يأخذ اورة دبلوماسي  عندما ينص عليه في 
ام الاادرة من الدول المتعاقدة بنفس المعامل ، معاهدة دولي ، حيث يلتزم الأطراف بمقتضاها بمعامل  الأحك

وقد يكون هذا الشرط في اورة تشريعي ، وقد يأخذ اورة واقعي  حيث يجرى العمل في الدول  التي ادر 
الحكم من قضائها والمراد تنفيذه، عل السماح بتنفيذ الحكم الأجنبي حتى ولو لم تكن هناك معاهدة أو نص 

 1ول أخرى تقوم بإادار أنظم  تحدد فيها أسماء الدول التي تعاملها بالمثلتشريعي، ونلاحظ أن هناك د
لقد لقي هذا الشرط انتقادات كثيرة، لما يثيره من اعوبات حيث اختلف الفقهاء في هذا الشرط حول 
مدى حدود سلط  القاضي في أعمال هذا الشرط من خلال عدة تساؤلات فهل يمكن للقاضي أن يعدل الحكم 

بعد مراجعته من الناحي  الموضوعي ، آو انه يكتفي بفحص موضوع الحكم الأجنبي  يأمر بتنفيذه، الأجنبي 
 .2أو يرفض تنفيذه أو يرفض تنفيذه دون تعديل في هذا الحكم

وكذلك قد تبرز باعوب  أيضا عندما تكون الدول  التي ادر الحكم عن قضائها دول  مركب ، حيث 
جنبي ، كما أن القاضي في الدول التي تأخذ بشرط المعامل  بالمثل يجب عليه تتعدد قواعد تنفيذ الأحكام الأ

 .3أن يكون ملما بمختلف النظم القانوني  الأجنبي  ليتحقق من أنها تسمح بتنفيذ الأحكام الاادرة عن دولته
ات قالأخذ بهذا الشرط في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبي ، فانه في الحقيق  لا يخدم البت  العلا نإ

يهدف للحماي  القضائي  لحقوق  4الخاا  العابرة للحدود وكما بينا فيما سبق أن تنفيذ الأحكام الأجنبي  
الأفراد، وربط تنفيذ هذه الأحكام بشرط المعامل  بالمثل فانه سيؤدي إلى إهدار حقوق الأفراد، وكذلك مبدآ 

ل الذي لدولي والتعايش المشترك بين مختلف الدو تامين استقرار الروابط الخاا  الدولي  وكذا فكرة التعاون ا
وبالتالي ليس من العدل رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بحج  أن  5يعتبر من أهداف القانون الدولي الخاص 

قانون الدول  التي ادر الحكم من محاكمها لا تسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبي ، أي يربط ماير العلاقات 
 الخاا  بين الدول.
 المشرع الجزائري قد أااب حين لم يدرج شرط المعامل  بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبي . ويبدو أن

 

                                       
 .883، ص8118هشام علي اادق، تنازع الاختااص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعي ، الإسكندري ،  1 
 .812االح جاد المنزلاوي، المرجع السابق، ص2 
 .831هشام علي اادق، المرجع السابق، ص 3

 .831هشام علي اادق، المرجع نفسه، ص 4
 .0008لكريم سلام ، المرجع السابق، صأحمد عبد ا 5
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 عدم مخالفة الحكم للنظام العام-ثانيا
تعتبر فكرة النظام العام فكرة هلامي  لم يتم تحديد طبيعتها ونطاقها، نظرا لمرونتها وتغييرها بتغير 

ام في دول  ما في وقت ما قد لا يعتبر كذلك في وقت لاحق لهذا الزمان و المكان، فما يعتبر من النظام الع
فان الفقه اكتفى بوضع مفهوم مقرب لها على أن مجموع الماالح الأساسي  التي يقوم عليها المجتمع سواء 
كانت سياسي  أو اجتماعي  أو اقتاادي ، أو إنها الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماع  وكيانها، 

 .1لا يتاور بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليها بحيث
كما يشترط لادور الحكم تطبيق القانون المختص وفقا لقواعد الإسناد في الدول  المراد تنفيذ الحكم 

من القانون المدني:" انه لا  82فيها بهدف حماي  الاختااص التشريعي الوطني وسيادة، فقد نات المادة 
ن الأجنبي بموجب الناوص السابق  إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب العام  في يجوز تطبيق القانو 

 الجزائر".
وانتقد جانب من الفقه هذا الشرط على أساس أن القاضي الأجنبي لا يمكنه أن يخضع إلا لأوامر 

ننكر عليه  فحيث يلتزم بتطبيق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد في قانون بلاده، فكي، 2مشروع 
ذلك إن كانت الدول  التي سينفذ فيها الحكم الأجنبي ستفعل نفس الشئ لو أن النزاع عرض عليها، كما أن 
هذا الشرط يضع في الحسبان أن القاضي الأجنبي على دراي  مسبق  بالدول  التي سينفذ فيها الحكم الأجنبي 

وليس من المعقول رفض تنفيذ الحكم الأجنبي ، 3غير أن الواقع لا يتفق مع هذا القول في اغلب الأحوال
 .4بمجرد أن القانون المطبق على النزاع لا يتماشى مع قواعد الإسناد المشار إليها 

ونظرا للانتقادات الموجه  لشرط تطبيق القانون المختص وفقا لقواعد الإسناد استبعد القانون الجزائري 
و النسب  للقانون الجزائري كيف يتارف القاضي الجزائري لهذا الشرط. ورغم ذلك فان السؤال الذي يطرح ب

طرح عليه تنفيذ حكم طلاق أجنبي بين زوجين جزائريين طبق فيه قانون أجنبي؟ وهل يمكنه الاستعان  بشرط 
النظام العام لرفض تنفيذ هذا الحكم؟ خاا  وان المشرع الجزائري يجيز الطعن بالنقض في الأحكام الوطني  

من قانون الإجراءات المدني   1فقرة 232قانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة، حيث نات المادةالمخالف  لل
 والإداري  على انه:" لا يبنى الطعن بالنقض إلا وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتي ......."

                                       
، 01ربعي  رضوان، ياسمين لعجال، ضوابط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الجزائر ، مجل  دفاتر السياس  والقانون، العدد  1

 . 031،031، ص8102سن  

 .810هشام علي اادق، المرجع السابق، ص 2

  3 أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص، الطبع  الأولى، دار النهض  العربي ، مار، 8112، ص13.
  4 حفيظ  السيد الحداد، المرجع السابق، ص218.
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 ومنها الوجه المشار إليه هنا هو مخالف  القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.
 حاكم الوطنيةعدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من الم-اثالث

التي  2من قانون الإجراءات المدني  والإداري  في الفقرة  113هذا الشرط اشترطته اراح  المادة 
ئري، اجاء فيها: " لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الاادرة من جهات قضائي  أجنبي  في الإقليم الجز 
 إلا بعد منحها الايغ  التنفيذي  من إحدى الهيئات القضائي  الجزائري  متى استوفت الشروط الآتي :

 ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق ادوره من جهات قضائي  جزائري ......."-
ذه الأحكام احم هأن هذا الشرط يهدف إلى احترام الأحكام الوطني  وتفضيلها عن الأحكام الأجنبي  عندما تتز 

مع الأحكام الوطني  وتتعارض معها، فالأحكام التي تادر عن المحاكم الجزائري  تكون أولى في التنفيذ عن 
 .1تلك الأحكام التي تادرها محاكم أجنبي  

لا يشترط في الحكم الوطني آن يكون حائز القوة الشئ المقضي به، لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي المتعارض -
 .2كفي لذلك أن يكون حائز لحجي  الآمر المقضي بهمعه بل ي
يرى جانب من الفقه ضرورة رفض الحكم الأجنبي لمجرد وجود خاوم  قائم  أمام المحاكم الوطني ،  

ع مادام أن الحكم الأجنبي يخض وانتقد هذا الرأي على أساس انه ينطوي على تكرار لإجراءات لا طائل منها،
من احته ونزاهته، كما أن إعمال هذا الرأي سيفتح المجال للتحايل وتعطيل إلى توافر عديد الشروط تض

 .3تنفيذ الأحكام الأجنبي 
فقد يلجا الخام المنفذ ضده إلى رفع دعوى أمام المحاكم الوطني  بني  تعطيل تنفيذ الحكم الأجنبي، 

نفيذ طبعا بعد الأجنبي بالتوبالتالي إضرار بماالح طالب التنفيذ، لذلك وجب قطع التحايل بالسماح للحكم 
ان يستوفي كامل الشروط ، حينما يثبت أن الدعوى المرفوع  أمام المحاكم الوطني  قد قامت بعد ادور 

د وان المشرع الجزائري أراك ما يدعو لإثارة الجدل من جه  افي الجزائر يبدو انه ليس هنا  ،4الحكم الأجنبي
ن نص عليها اراح ، ومن جه  أخرى فان النص واضح لكذه المسال  رفض الحكم الأجنبي أن تشمل ه

من قانون الإجراءات المدني  والإداري  عبارات: "الأمر أو الحكم أو  113المعالم، حيث استعملت المادة 
القرار". حيث يمكن نعت دعوى مرفوع  أمام القضاء لم يتم الفال فيها، بأنها أمر أو حكم أو قرار، وعليه 

                                       
 .832هشام علي اادق، المرجع السابق، ص 1

  2 غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص231.
  3 االح جاد المنزلاوي، المرجع السابق، ص881.

 .21أحمد عبد النور، المرجع السابق، ص 4
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مجرد وجود دعوى مرفوع  أمام القضاء الوطني بذات النزاع الذي ادر فيه الحكم  لا مجال لان يمنع
 .1الأجنبي تنفيذ هذا الحكم

يجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد أورد شرطا هاما في مسال  تعارض الحكم الأجنبي مع الحكم 
 يمكنه مدعي عليه، وبالتالي لاالاادر من الجهات القضائي  الجزائري ، حيث ترك مسال  إثارة هذا الشرط لل

رفض تنفيذ حكم أجنبي رغم علمه بتعارضه مع حكم سبق ادوره من جهات قضائي  جزائري  ولم يتم إثارته 
من طرف المدعي عليه، هذا الأمر سيسمح بتنفيذ عديد الأحكام المتعارض  من الأحكام الجزائري ، ورأي 

حيث أن رفض تنفيذ حكم أجنبي متعارض مع  .2نظام العامبعضهم الخروج من هذه المسال  بإعمال فكرة ال
حكم وطني سابق ادوره، في الواقع ما هو إلا تطبيق لفكرة النظام العام، وحيث أن السيادة التي ادر بها 

 .3الحكم الوطني تستوجب تغليبه، والتضحي  بالحكم الأجنبي
 الشروط المتعلقة بمشروعية الحكم :الفرع الثاني

تتعلق بمشروعي  الحكم في حد ذاته، تهدف إلى التأكد من أن هذا الحكم ادر هذه الشروط 
احيحا، حيث يجب أن يكون الحكم الأجنبي اادرا عن محكم  أجنبي  مختا ، وتكون اتبعت إجراءات 

 احيح  في إاداره وان يكون حائزا لقوة الأمر المقضي به. هذا ما سنتولى تفايله فيما يلي:
 ار الأجنبي من هيئة قضائية مختصةأو القر صدور الحكم أولا: 

يتعين على القاضي المطلوب منه منح الايغ  التنفيذي  للحكم الأجنبي أن يتحقق من شرط 
من قانون الإجراءات المدني   113اختااص المحكم  الأجنبي  التي أادرته فقد جاء هذا الشرط في المادة 

لحكم الأجنبي إلا يتضمن ما يخالف قواعد الاختااص، غير ، حيث اشترطت لتنفيذ ا 0والإداري  في الفقرة
أن المشرع الجزائري لم يحدد القانون الذي يجب الرجوع إليه لتحديد اختااص المحكم  التي أادرت الحكم 

 4الأجنبي. فهل هو قانون الدول  المطلوب منها التنفيذ أو انه قانون الدول  مادرة الحكم؟
 نون الدولة المطلوب منها التنفيذضائي لقاوفق قواعد الاختصاص الق -1

يتم تحديد اختااص المحكم  الأجنبي  استنادا إلى قواعد الاختااص القضائي الدولي في قانون 
القاضي المطلوب منه التنفيذ ونذكر مثال على ذلك المشرع الفرنسي الذي اخذ بهذا الطرح وأسس معياره 

                                       
  1 حفيظ  السيد الحداد، المرجع السابق، ص221.

 .21أحمد عبد النور، المرجع السابق، ص 2
 .222حفيظ  السيد الحداد، المرجع السابق، ص 3
 .11أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 4
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ختلف عن قواعد تنازع القوانين ومنه لا يمكن حار دورها كون قواعد الاختااص القضائي الدولي لا ت
في تحديد اختااص المحاكم الوطني  فقط، الحقيق  أن هذا القول يحظى اعوب  في التطبيق فهو يلزم 
القاضي الذي اادر الحكم الأجنبي أن يحدد اختاااه وفقا لقانون الدول  التي سينفذ منها الحكم، ومن 

 1ي لا يمكنه إلا أن يأخذ بقواعد دولته فقطالمتعارف عليه أن القاض
 للحكم أو القرار القضائي الأجنبيوفق قواعد الاختصاص القضائي لقانون الدولة المصدرة  -2

يتم تحديد اختااص المحكم  الأجنبي  استنادا إلى قواعد الاختااص القضائي الدولي التي يضمنها 
ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختااص، أي أن يكون ويعني ذلك،  .2قانون القاضي، الذي اادر الحكم

ذا ثبت للجه  القضائي  الجزائري   الحكم اادرا عن هيئ  قضائي  مختا  وفقا لقانون البلد الذي ادر فيه، وا 
أن الحكم الأجنبي اادر عن هيئ  غير مختا  فلا جدوى من النظر في الشروط المتبقي ، كما يتعين 

انون الخاص إلا أن العبرة هنا بطبيع  الحكم وليس الجه  المادرة له، بحيث تنفيذ الحكم اادرا من مواد الق
الحكم القاضي بالتعويض ولو كان الأمر اادرا من محكم  جنائي  في دعوى مدني ، حيث جاء في القرار 

"لا تمنح محكم  مقر المجلس  انه: 03.08.8100بتاريخ  111202الاادر عن المحكم  العليا رقم 
ائي المختا  الايغ  التنفيذي  لامر استعجالي اجنبي، فاال في الموضوع لمخالفته قواعد القض

 .3الاختااص"
 ازة الحكم لقوة الشيء المقضي فيهحيثانيا: 

طبقا لقانون البلد الذي ادرت فيه: أي أن يكون الحكم غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادي ، 
مكتمل الحجي  ولو كان نافذا معجلا في البلد الذي ادر فيه، لأنه  لان الحكم القابل للطعن هو حكم غير

قد يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا ما الغي الحكم نتيج  الطعن فيه، كان يكون الحكم الأجنبي غير 
مستوفي لطرق الطعن مما جعله غير حائز لقوة الشئ المقضي به، وهو ما أخذت به المحكم  العليا في 

:"تتأكد الجه  القضائي  وجوبا قبل امهار الحكم الأجنبي  01.11.8111الاادر بتاريخ: 228811ر رقمالقرا
 بالايغ  التنفيذي ،  من قانوني  محضر التبليغ والتكليف بالحضور إلى جلس  النطوق بهذا الحكم".

                                       
  1 نجاة دهامن ، المر جع السابق، ص23.

ثاني، زائري، مجل  الحقوق والعلوم السياسي ، العدد العبد اللاوي سامي ، تنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  وفقا للقانون الج 2
 .022-012، ص8102جويلي  

سمي  بولحي ، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائي  وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدني  والإداري ، مجل  الدراسات القانوني   3
 . 13، ص8102، جوان10، العدد10، المجلدوالاقتاادي ، معهد الحقوق والعلوم السياسي ،  المركز الجامعي، بريك 
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ير :" استناد جه  قضائي  إلى حكم أجنبي غ 02.11.8100بتاريخ: 133133كذلك القرار رقم
 .1ممهور بالايغ  التنفيذي  للفال في قضي  معروض  عليه خرقا للسيادة الوطني "

وتختلف حجي  الحكم للأمر المقضي به عن حيازة الحكم لقوة الشئ المقضي به، فإذا ادر الحكم 
فهو حج  لما فال فيه، فالحكم الذي يفال في منازع  يعتبر مطابقا للحقيق  بحيث يجوز الاحترام سواء 

ن قبل المحكم  التي أادرته، أو من قبل أي محكم  أخرى ما لم تكن هي المحكم  التي ينص القانون م
فلا يجوز إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى ما لم تكن هي المحكم  التي ينص  ،2على الطعن فيه أمامها

لمساس فيه، فيجب عدم االقانون على الطعن فيه أمامها، فلا يجوز إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى للفال 
 ، وبالنسب  لذات الحق محلا وسببا.بما قضى به الحكم فيما بين الخاوم

وتثبت حجي  الأمر المقضي به لكل حكم قطعي يحسم موضوع النزاع كله أو بعضه، ولو كان 
 .3فهي تثبت للحكم من وقت ادوره الاستئناف،قابلا للطعن فيه بالطرق العادي  كالمعارض  أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .13سمي  بولحي ، المرجع نفسه، ص 1

  2 نجاة دهامن ، المرجع السابق، ص31.
  3 عبد اللاوي سامي ، المرجع السابق، ص012.
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 ملخص الفصل الأول: 
فال ماهي  الأحكام الأجنبي ، حيث تم ضبط معنى الأحكام الأجنبي ، فهناك من العالجنا في هذا 

ضيّق هذا المعنى وحاره في الأحكام القضائي  فقط، وعلى غرار ذلك هناك اتجاه آخر عمل على توسيع 
ت تحكيمي  الأجنبي ، الأعمال الولائي  والسنداهذا المفهوم من خلال إضاف  السندات التنفيذي  )القرارات ال

الرسمي (، كما بينا أن تنفيذ الأحكام الأجنبي  المتمثل  في الأساس القانوني، تشجيع العلاقات الاقتاادي  
ودعم العلاقات الدبلوماسي  بين الدول، الاستفادة من القانون المقارن، مبدأ العدال  والإنااف وتجنب 

 تضارب الأحكام.
تنفيذ الحكم الأجنبي لا يكون إلا بعد منحه الايغ  التنفيذي  وفق شروط محددة، ولقد نظمها  إن

المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدني  والإداري ، حيث هناك شروط متعلق  بسيادة الدول ، وشروط 
ى الطبيع  نوناً، كما أشرنا إلأخرى متعلق  بمشروعي  الحكم، وكذلك يكون هذا التنفيذ وفقاً لإجراءات محددة قا

القانوني  للحكم الأجنبي فهو يعتبر كدليل إثبات مقبول بشأن ما ورد فيه من أسباب ووقائع، حيث أن المشرع 
الجزائري لم يتطرق إلى هذه الإشكالي ، وتم التطرق أيضاً إلى ذكر الأنظم  المعتمدة في تنفيذ هذه الأخيرة 

حكام الأجنبي  والمتمثل  في نظام الدعوى الجديدة أو ما يعرف بإعادة التقاضي وذلك لضبط القوة التنفيذي  للأ
ونظام الأمر بالتنفيذ الذي كان محل أنظم  عبر التطور الزمني، حيث اعتمد على نظام المراجع  وكان هو 

يد الأمر دالمتبع في تنفيذ الأحكام الأجنبي  لكن واجهته اعوبات وعراقيل تعرض من خلالها إلى النقد الش
الذي أدى إلى إحلال نظام جديد محله يعرف بنظام المراقب  والذي تبناه المشرع الجزائري لكن بشروط تنفيذه 

 الأحكام الأجنبي .

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: لثانيالفصل ا  
إجراءات تنفيذ الحكم  
 الأجنبي، حجيته وضماناته
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لأجل تنفيذ الأحكام الأجنبي  يجب الحاول على قرار من المحاكم الوطني  ، و هذا الأمر يمثل 
ثل في نفس الوقت مطلبا سياديا ، ذلك ان هناك أحكاما لا يمكن أن ترتب آثارها إلا بعد و يم أالا عاما ،

التأكد منها و عرضها على القضاء الوطني ، حيث أنها قد تستدعي إجراءات تنفيذي  معين  من أجل تنفيذها 
الحكم  الوطني ، و هذه تمثل مساسا جوهريا بسيادة الدول  ، لذلك و بغي  التلطيف من ذلك مكن المشرع

الأجنبي من الدخول للمجال الوطني ، إلا ان ذلك مقرونا باستحاال إذنا بالتنفيذ من قبل القضاء الوطني 
أمر  ستحاالا، وبجانب ذلك هناك طائف  أخرى من الآثار التي ترتبها الأحكام الاجنبي  لا تستلزم ضرورة 

 بالتنفيذ فهي تخلق مراكز قانوني  مباشرة لأاحابها .

اني  التحقق من مدى إمكإجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي و وفقا لذلك يهدف هذا الفال إلى مناقش  
المباشر للأحكام الأجنبي  و دخولها التنفيذ من دون اشتراط الحاول على امر بالتنفيذ  الاعتراف حاول

ايغ    دون أن يكتسي بو تقدير القيم  القانوني  لهذا الحكم كسند يمكن التذرع به أمام المحاكم الوطني
تنفيذي  ، وسوف تكون أدوات الإثبات التي يرتكز إليها البحث لإثبات تلك الإمكاني  ، هو معيار ضرورة 
اللجوء إلى التنفيذ ، كما تطرقنا في هذا الفال إلى ضمانات قانوني  التي تكفل تنفيذ الحكم حتى لا يضيع 

كمبحث  هنفيذت ضماناتو  حجيتهالحكم الأجنبي كمبحث اول و  إجراءات تنفيذالحق المحكوم به حيث تناولنا 
 ثاني.

 المبحث الأول : إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي
من قانون الإجراءات المدني  أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي إلا بعد  283نص المادة  جاء في

أساسي، كأن  أنه للاتفاقيات دورعلى  دراس  المستفيض  لكل جوانب الحكمامهاره بالايغ  التنفيذي  بعد ال
تتفق الجزائر على تنفيذ سندات معين  و محددة اتفاقيا دون اتخاذ أي إجراءات وهو ما عبرت عنه المادة 

حكام أ السياسي  من الاتفاقياتق.إ.م  في جزئها الأخير بقولها:"... دون إخلال ما قد تنص عليه  283
بي و يرغب في تنفيذه في الجزائر التأكد إذا كان السند الذي لحكم أجن ويتعين على كل حائز مخالف ..."

ن كان و ال  حسب الأحو وذلك بمراجع  الاتفاقيات السياسي  والقضائي  معين  ،  لإجراءاتبين يديه يخضع  ا 
 الحكم ينفذ دون أي إجراء.
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في  ضخاوم  التنفيذ هي خاوم  قضائي  يجب إتباع مجموع  من الإجراءات حيث سنتعر وبما أن 
جراءات دعوىالأمر بالتنفيذ كفرع أول ، و دعوى هذا المبحث إلى طبيع    اني .ث فرعالتنفيذ كب الأمر ا 

 المطلب الأول: طبيعة دعوى الأمر بالتنفيذ و إجراءاتها 

ؤكد من لقضائي  ، حيث يالقوة التنفيذي  للحكم الأجنبي لا بد من رفع دعوى أمام الجهات الإضفاء 
نح الأمر بالتنفيذ ، من خلال ما سبق ذكره حتما يتبادر إلى أذهاننا عدة تساؤلات من اضي مخلالها الق

ضاف  أن بالإ  ،م عرضه في الفرع الأولتبينها ، ماهي الطبيع  القانوني  لهذه الدعوى؟ و هذا ما سي
ا الإجراءات ؟ سيتم الإجاب  على هذ طلب تنفيد حكم أجنبي يخضع لعدة إجراءات ففيما تتمثل هده

 .السؤال في الفرع الثاني 

 طبيعة دعوى الأمر بالتنفيذ  الأول:الفرع 
تختلف الدعوى القضائي  التي يهدف رافعها إلى الحاول على الحماي  القضائي  بخاوص مركز 
قانوني متنازع عليه عن دعوى الأمر بالتنفيذ التي هدفها منح القوة التنفيذي  للحكم الأجنبي ، فهذه 

لها علاق  بموضوع النزاع الذي فال فيه الحكم الأجنبي ، و إنما علاقتها تكمن مع الأخيرة ليست 
الحكم ذاته مما جعلها دعوة ذات طبيع  خاا  ، و لما كانت دعوى الأمر بالتنفيذ دعوى ذات طبيع  
خاا  ، فإن مسأل  الإثبات حتما لن تكون تتعلق بالوقائع و إنما محلها يكون إثبات توافر الشروط 

 1للازم  لتنفيذ الحكم الأجنبي.ا
ضي افهل تكون مسأل  الإثبات على عاتق المدعي أم المدعى عليه ؟ أم أنها مسأل  يختص بها الق

 الناظر في طلب منح التنفيذ ؟
نظرا لكون دعوى بالتنفيذ دعوى ذات طبيع  خاا  اختلف الفقهاء في مسأل  الإثبات فانقسموا إلى 

 : اتجاهاتثلاث 
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 الإثبات على المدعي  بءعالأول :  الاتجاه:  أولا
حيث يرى بعض الفقهاء أن المدعي هو الذي يتعين عام  إثبات توفر الشروط اللازم  لمنح  

الايغ  التنفيذي  للحكم الأجنبي وأسسوا رأيهم على أن المدعي هو الشخص ذو المالح  في تنفيذ الحكم 
لقاضي المطلوب منه منح الايغ  في إثبات الشروط الواجب  ل الأجنبي وهو الأقدر على تقديم المساعدة

 1لتنفيذ الحكم الأجنبي.
 عليه  ىالإثبات على المدع بءالثاني : ع الاتجاهثانيا : 

عليه ، وذلك انطلاقا من فكرة أن الحكم  ىأن عبء الإثبات يقع على المدع الاتجاهيرى أناار هذا 
ن أجل التنفيذ ، فإثبات العكس حسبه يكون على المدعي عليه ، الأجنبي مستوفيا جميع الشروط اللازم  م

 2لأن المدعي عليه ليس بإمكانه إثبات عدم توفر الشروط اللازم  .
كونه أن المحكوم ضده لم يكن قادرا على إثبات عدم توفر الشروط الضروري   الاتجاههذا  انتقد

لي فإن ذ وهذا ما يتعارض وحكم  التشريع ، وبالتالتنفيذ الحكم الأجنبي رغم توفرها ، فغن هذا الحكم سينف
عيب الإثبات يقع على عاتق المدعي ،كونه هو وحده ااحب المالح  في تنفيذ هذا الحكم ، ويعتبر 

 .3أحسن من يساعد القاضي في إثبات الشروط اللازم  لتنفيذ الحكم الأجنبي
 الثالث : عبء الإثباث على القاضي الاتجاهثالثا : 
أن الشروط الواجب توفرها لتنفيذ حكم أجنبي متعلق  بالنظام العام و الهدف من وضع هذه  باعتبار

الأخيرة يتمثل في الحفاظ على سيادة الدول  و تحقيق المنفع  العام  ، فإنها تجعل الأمر يتعلق بالمحكم  
ب منه منح الذي طل المطلوب منها التنفيذ وحتما في هذه الحال  أن عبء الإثبات سيقع على عاتق القاضي

 .4ذلك قابلا للتنفيذ دون أي عراقيلالأمر بالتنفيذ و الايغ  التنفيذي  للحكم الأجنبي ليابح ب
فيما يخص خاوم الدعوى الأمر بالتنفيذ فمن الثابت أن الخاوم في دعوى الأمر بالتنفيذ ، هم 

على ذلك يرى جانب من الفقه أنه ، و 5نفسهم خاوم النزاع الذي فال فيه الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه 

                                       
 811ص  هشام علي اادق، المرجع السابق، 1
 221ص  ،ع السابقسيد الحداد، المرجالحفيظ   2
 .011ص  ،احمد عبد النور، المرجع السابق 3
 .12عراب القاسم، المرجع السابق، صا  4
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لا يجوز إدخال الغير في الخاوم  ، في هذه الدعوى بينما يرى جانب آخر أن دعوى الامر بالتنفيذ واسع  
 1النطاق ، إضاف  إلى طرفي النزاع تشمل لمن ادر الحكم لاالحه ومن ادر الحكم ضده.

ن دعوى الأمر بالتنفيذ ، يرى جانب مبالنسب  لمسأل  جواز تقديم طلبات إضافي  عند النظر في   
الفقه ضرورة رفض أي طلبات جديدة سواء كانت هذه الطلبات مقدم  من طرف المدعي أو من طرف 
المدعي عليه ، لأن ذلك من شأن أن يمس بمضمون ما قضي به الحكم الأجنبي و هو أمر غير جائز في 

في مبلغ التعويض الدي قضى به الحكم الاجنبي ، ظل اتباع نظام المراقب  ،كان يطلب المدعي مثلا زيادة 
، 2اما جانب آخر من الفقهاء يرون انه يجوز تقديم طلبات إضافي  جديدة لم يفال فيها الحكم الأجنبي

وتكون هذه الطلبات مرتبط  بموضوع الدعوى الأالي  التي فال فيها الحكم الأجنبي ، حيث هذه الطلبات 
  .لا تمس بموضوع الدعوى الأالي

ويطرح الإشكال بخاوص من يجوز له طلب منح الايغ  التنفيذي  حيث أن المبدأ العام هو ان   
يكون ااحب الاف  هو المستفيد من الحكم الأجنبي ، غير أنه يمكن أن يحل محله كالمواي له أو 

 ، كما يمكن المدعي عليه في الدعوى الأالي  إذا كانت له مالح  في ذلك . 3الوارث
 لثاني : إجراءات دعوى الأمر بالتنفيذ الفرع ا

يطلب الأمر بالتنفيذ بموجب دعوى قضائي  تختص بها المحكم  الوطني ، وذلك بالأوضاع المعتادة   
المحلي إلى المحكم  التي يقع تحت دائرة اختاااها موطن المنفذ عليه  الاختااصلرفع الدعاوي، ويعقد 

النوعي إلى محكم  مقر المجلس، وينص موضوع الطلب على  الاختااصأو محل التنفيذ ، بينما يعقد 
 .4الحكم الأجنبي في حد ذاته ، وليس على النزاع الذي فال فيه هذا الحكم

  ، حسب قوانينها الخاا أخرىتختلف الإجراءات المتبع  في تنفيذ الحكم الأجنبي من دول  إلى   
درت ب التنفيذ في دول  أخرى غير الدول  التي أافلا يمكن قبول طلب تنفيذ الحكم الأجنبي عند تقديم طل

 .5محكمتها هذا الحكم إلا باتباع إجراءات قانوني  مناوص عليها في كل دول 

                                       
 .822-828حفيظ  سيد الحداد، المرجع السابق ص  1
 .012-011حمد عبد النور، المرجع السابق ص أ  2
 .22، ص 8113المواد المدني  والتجاري ، دار النهض  العربي  القاهرة حمد السيد ااوي، التنفيذ الجبري في أ  3
4 www.almejre.com  02.81على الساع :  12/11/8188تم الإطلاع عليه بتاريخ . 
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كما سبق و أشرنا إليه أن الإجراءات المتبع  لتنفيذ الحكم الأجنبي تختلف من دول  إلى اخرى ، 
رار منها بخاوص تنفيذ الحكم الأجنبي ففي بعض الدول تقام الدعوى أمام محكم  مختا  ، لإادار ق

أو رفض تنفيذه، وفي دول أخرى لابد من إقام  دعوى أمام محكم  مختا  و يعامل الحكم الأجنبي المقدم 
 .1أماميا كدليل قانوني لإثبات الحق المدعى به وما هو معمول به في الو.م.أ

نون المرافعات حيث نص من قا 811بالنسب  للمشرع الماري نجده نص على ذلك في المادة 
المعتادة  التي يراد التنفيذ من دائرتها وذلك بالأوضاع الابتدائي على: " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكم  

 2لرفع الدعوى".
يتجلى من خلال هذا النص أن المحكم  المختا  بالنظر في دعوى الأمر بالتنفيذ هي المحكم  

ور دائرتها ، ويقاد بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى هي التكليف بالحض التي سيتم التنفيذ في الابتدائي 
أمام المحكم  التي يراد التنفيذ في دائرتها ، وهو المعمول به أيضا في التشريع الفرنسي حيث يتم رفع دعوى 

 3الأمر بالتنفيذ بواسط  التكليف بالحضور أمام المحكم  المختا  المراد التنفيذ في دائرتها.
من ق.إ.م .إ على  111ا يخص المشرع الجزائري تطرق لهذه المسأل  من خلال نص المادة فيم

نبي  ، لعقود والسندات التنفيذي  الأجواأنه  " يقدم طلب منح الايغ  التنفيذي  للأوامر والأحكام والقرارات 
ن خلال "  م ،تنفيذأمام محكم  مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختاااها موطن المنفذ عليه أو محل ال

للمدعي برفع دعواه إما امام محكم  موطن المدعى  الاختيارنص المادة يتبين لنا أن المشرع الجزائري ترك 
ه هو ل الاختيارعليه أو محل إقامته في طلب التنفيذ أو أمام محكم  مكان التنفيذ ، و الهدف من ترك 

 4استبعاد اي جدل بشأن هذا الخاوص.

من ق.إ.م.إ و ما يليها من مواد ،كما  02مر بالتنفيذ وفق ما جاء في نص المادة ترفع دعوى الأ 
أنه يستطيع طالب التنفيذ أن يرفع دعوى غما يكون هدفها الأمر بالتنفيذ ، و إما دعوى غايتها منح الايغ  

 5التنفيذي  للحكم الأجنبي المراد تنفيذه.

                                       
 821حفيظ  سيد الحداد، المرجع السابق ص  1
 .822سن الهداوي، المرجع السابق، ص ح 2
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 01إلى  02المواد من  ق ما هو مناوص عليه فيفيما يخص شروط قبول الدعوى فلا بد من رفعها وف
 :1الذي جاء فيهم ما يلي من ق.إ.م.إ

: "ترفع الدعوى أمام المحكم  بعريض  مكتوب  موقع  و مؤرخ ، تودع بأمان  الضبط من 19المادة  -
 قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف".

 الدعوى تحت طائل  عدم قبولها شكلا البيانات الآتي : افتتاحض  :" يجب أن تتضمن عري11المادة  -
 الجه  القضائي  التي ترفع أمامها الدعوى. -1
 اسم و لقب المدعي و موطنه. -2
 اسم ولقب وموطن المدعي عليه ، فأن لم يكن له موطن معلوم ،فآخر موطن له. -3
له و اف  ممث الاجتماعينوي ، ومقره الإشارة إلى تسمي  و طبيع  الشخص وطبيع  الشخص المع -4

 القانوني أو الإتفاقي.
 عرضا موجزا للوقائع أو الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. -5
 إلى المستندات و الوثائق المؤدي  للدعوى. الاقتضاءالإشارة عند  -6

وم أسماء و ألقاب الخا : تقيد العريض  حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ما وردها، مع بيان16المادة 
 ورقم القضي  وتاريخ أول جلس .

يسلمها ، و  الافتتاحي يسجل أمين الضبط رقم القضي  و تاريخ أول جلس  على نسخ العريض  
 للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخاوم.

( يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ، و التاريخ 81أجل عشرين ) احتراميجب 
 د لأول جلس  مالم بنص القانون على خلاف ذلك.المحد

( أشهر إذا كان الشخص المكلف 12) ثلاث يمدد هذا الأجل امام جميع الجهات القضائي  إلى 
 بالحضور مقيما في الخارج .

كل هذا يكون أمام قاضي الموضوع وتبليغ المدعي عليه بواسط  محضر قضائي وذلك إعمالا بما 
من نفس القانون ، كما يجب الإشارة إلى أنه في حال  وفاة أحد  201إلى  211 جاء في أحكام المادة من

أطراف النزاع ، فإنه يجوز رفع الدعوى باسم الورث  أو ضدهم حسب الطرف المتوفي، وكذلك الأمر بالنسب  
 2للخلف الخاص.

                                       
 .، سبق ذكرهاءات المدني  والاداري من قانون الاجر  01 ،03 ،02المواد  1
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من اتفاقي   20الدولي  ، حيث نات المادة  الاتفاقياتكما ذكرت دعوى الأمر بالتنفيذ في أحكام  
الرياض العربي  في فقرتها الثاني  على ما يلي :" تخضع الإجراءات الخاا  بالإعتراف بالحكم أو تنفيذه 

بغير  لاتفاقي االقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي تقضي فيها 
 .1ذلك

التعاون القانوني و القضائي بين دول إتحاد  فاقي اتمن  21ونات أيضا بخاوص هذا الأمر المادة 
 2المغرب العربي حيث جاءت ب:"... إجراءات طلب الأمر بالتنفيذ لقانون البلد الذي يطلب فيه ".

من الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ الحكم الأجنبي إلا أنها لا تتم نهائيا إلا بعد توفر  الانتهاءبعد 
للازم  المتعلق  بطلب الأمر بالتنفيذ ، لكن بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات ملف يحتوي على الوثائق ا

د قامت بوضع فق الاتفاقياتالمدني  و الإداري  فهو لم يحدد هذه الوثائق ولم ينص عليها أالا ، على عكي 
 و عملت على إدراجه ضمن أحكامها حيث يمكن تحديد هذه الوثائق في: اهتماممحل  الأمرهذا 

أول هذه الوثائق هي التي تهدف إلى إثبات وجود الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه ، وهو ما يعني وجوب  -1
 3تقديم اورة رسمي  للحكم يتوفر فيها الشروط اللازم  لاحتها.

 أال عقد الإعلان بالحكم المطلوب تنفيذه ) اورة رسمي  عن محضر تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه(. -8

بأن الحكم أابح نهائيا وحائز القوة الامر المقضي به ما لم يكن ذلك مناوص عليه في  تثبتشهادة  -2
 الحكم ذاته .

 نسخ  طبق الأال من ورق  التكليف بالحضور الموجه  إلى الطرف الذي تخلف عن حضور المرافع . -2
 يجب ان تكون الوثائق المطلوب  ماحوب  بترجم  إلى اللغ  العربي . -3

نات عليها  4الجزائري  المغربي  الاتفاقي حيث نجد أن  المسأل ،مواد التي تطرقت إلى هذه تذكر بعض ال
من اتفاقي  التعاون القانوني و القضائي بين دول اتحاد المغرب  22، كما تناولتها المادة  83في المادة 

                                       
 .ذكره سبقعلى اتفاقي  الرياض العربي ، المتضمن التاديق  21-10المرسوم رقم  1
 .ق ذكره، سبالمتضمن الماادق  على اتفاقي  التعاون القانوني والدولي بين اتحاد المغرب العربي 20-12المرسوم رقم  2
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 الاتفاقي من  11. والمادة 821دة التي تناولتها في الما الموريتاني الجزائري   الاتفاقي العربي ، بالإضاف  إلى 
 2الجزائري  الفرنسي .

أما فيما يخص الشرط الخامس ) يجب أن تكون الوثائق المذكورة ماحوب  بترجم  رسمي  إلى 
من قانون إجراءات مدني  و إداري  و التي نات على:" يجب  12اللغ  العربي  ( نجده قد ذكر في المادة 

 قضائي  من عرائض و مذكرات باللغ  العربي  ، تحت طائل  عدم القبول .أن تتم الإجراءات و العقود ال
يجب ان تقدم الوثائق و المستندات باللغ  العربي  أو ماحوبا بترجم  رسمي  إلى هذه اللغ  ، تحت 

 طائل  عدم القبول .
 تتم المناقشات و المرافعات باللغ  العربي 

 لبطلان المثار تلقائيا من القاضي.تادر الأحكام باللغ  العربي  ، تحت طائل  ا
 3يقاد بالأحكام القضائي  في هذا القانون الأوامر و القرارات القضائي . 

 المطلب الثاني: مضمون الحكم الأجنبي الصادر في دعوى الأمر بالتنفيذ
إن الجلس  استادار الحكم بالتنفيذ أو ما يعرف بجلس  التنفيذي  هدف هو منع الحكم القضائي قوة 
التنفيذي  التي كان يفتقدها في الدول  الجزائري  ، وهذه الجلس  لها طبيع  خاا  جدا باعتبار أن الجلسات 

رن  عند اللزوم لأمر التزام أمر ما، و تختلف تالأخرى هدفها دائما إنشاء أو إثبات حال  قانوني  و تكون مق
زاع الحاول على حكم وطني يكون يشمل هذه الأخيرة محلبا من الجلس  التي يحاول فيها أحد أطراف الن

على ذات مضمون الحكم الاادر في الخارج ، وقد تم الإعلان عن ذلك بمقتضى قرار ادر في باريس 
( : "إن الهدف من جلس  إعطاء الايغ  التنفيذي  هو القرار الذي يطلب تنفيذه و 01/00/0111بوضوح )

وهكذا يتعارض النظام الفرنسي مع النظام  ليس النزاع" الذي تم عرضه على القاضي الأجنبي ،
الإنجلوسكسوني القائم على الدعوى على الحكم ، والتي ليست إلا إعادة للدعوى الأساسي  وذلك من أجل 

 تأييدها يثار الحكم.
تتمثل  الاورتين:إن مضمون الحكم الذي ادر في هذه الدعوى لا يمكن أن يأخذ إلا إحدى   

منع الامر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي ، أما الاورة الثاني  تتمثل في رفض الاورة الأولى تتمثل في 
منح الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي ، وكما سبق الإشارة إلى أن دعوى التنفيذ دعوى ذات طبيع  

                                       
 .سبق ذكرهالرياض العربي ،  اتفاقيهالمتضمن التاديق على  12 11الأمر رقم -1
 .سبق ذكرهي  الجزائري  الفرنسي ، دق  على الاتفاقالمتضمن الماا 012 13الامر رقم -2
 .، سبق ذكرهوالإداري المدني   الإجراءاتمن قانون  12المادة  3
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 خاا  موضوعها يرتكز في طلب الأمر بالتنفيذ ، ولهذا فهي ليست دعوى مبتدأة ،ويتخذ مطاق الحكم في
 وهذا ما سنعالجه في الفرعين الآتيين : 1تلك الدعوى إحدى الشكلين

 لطلب الأمر بالتنفيذ الاستجابةالفرع الأول : حالة 
عندما يتأكد القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبي توافر كاف  الشروط اللازم  لاح  الحكم 

حل محل أمر التنفيذ ، تحكم الأمر بالتنفيذ لايالأجنبي من الناحي  الدولي  ، فإنه يقضي بشمول هذا الحكم ب
الحكم القضائي الأجنبي ، وعندما يابح هذا الأخير بائا كانت له القوة التنفيذي  و هو الهدف من شموله 
بالأمر التنفيذ ، وهذه القوة لا تتحقق إلا إذا تم إمهاره بالايغ  التنفيذي  ، وهكذا يابح الحكم االحا للتنفيذ 

من قانون الإجراءات المدني  و الإداري  و  110ء الأراضي الجزائري  وفقا لما جاءت به المادة في كل أرجا
التي نات على :"لا يجوز التنفيذ غير الاحوال المستثناة بنص في القانون ، إلا بموجب نسخ  من السند 

 التنفيذي ، ممهور بالايغ  التنفيذي  ..."
، وذلك على خلاف 2م الأجنبي سواء بالتخفيض أو بالتقليل حيث لا يمكن للقاضي التعديل في الحك

الحال في ظل نظام المراجع  الذي كان سائدا في فرنسا قبل ادور حكم  ، ففي ظل هذا النظام كان يحقق 
القاضي الفرنسي المطلوب منه الامر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي أن يعدل فيما قضي فيه الحكم ،وهو 

ل المراقب  يناب الأمر بالتنفيذ على كل مضمون الحكم القضائي الأجنبي ، غير أنه ما يعني أنه في ظ
بإمكان القاضي الذي طلب منه الأمر بالتنفيذ أن يمنح الأمر بتنفيذ جزء معين من الحكم ، وذلك عندما 

ء قابل  اتتوفر الشروط الأساسي  في هذا الجزء على قرار باقي الأجزاء الأخرى ،شرط أن تكون هذه الأجز 
. هذا هو الحل الذي تجري عليه أحكام القضاء الفرنسي فقد تم منح  3للفال عن باقي أجزاء الحكم الباقي 

الايغ  التنفيذي  لأحكام الطلاق باستثناء الجزء المتعلق برعاي  الأطفال ) حكم مدني اادر في 
القرارات الايغ   ( كذلك فقد منح أحد 02/11/0111، حكم مدني آخر اادر في  21/10/0111

التنفيذي  لحكم قضائي أجنبي متعلق بالتبني باستثناء الجزء المتعلق باسم الولد وذلك لتعلقه بالنظام العام 
 ( .10/11/0111)حكم مدني اادر في 

عند قبول دعوى بالأمر بالتنفيذ من الناحي  الشكلي  و الموضوعي  ، يترتب عليها إمهار الحكم 
يث يسترجع قوته التنفيذي  التي فقدها عند دخوله الإقليم الجزائري ، حيث ان الامر بالايغ  التنفيذي  ح

                                       
 023جارو نعيم ، المرجع السابق، ص  1
 021، ص المرجع نفسهجارو نعيم ،  2
 .10، ص 0111بي  ، دار النهض  العر الأجنبيحسام الدين فتحي ناايف، نظام رقاب  القضاء الوطني للحكم  3
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بالتنفيذ و الايغ  التنفيذي  تفتح للمدعي باب المباشرة في إجراءات التنفيذ ، لكن وفقا لما هو مقرر لتنفيذ 
اتخاذ كامل ، وتباث هذه الإجراءات عن طريق المحضر القضائي ،و الذي يكلف ب1الأحكام الوطني  

 2الإجراءات اللازم  ضد المحكوم عليه ، و أول إحراء يقوم به المحضر القضائي هو التكليف بالتنفيذ.
من قانون الإجراءات المدني  و الإداري  " تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات  121حسب نص المادة 

 يتها للتنفيذ.( سن  كامل  ابتداء من تاريخ قابل03التنفيذي  يمضي خمس عشرة )
 03يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ . فإن دعوى الأمر بالتنفيذ تسقط بالتقادم بمضي  

سن  من تاريخ نشوء الحق في رفعها ،وحتى إن رفعت أمام جه  قضائي  غير مختا  ، أما في حال  
سن  من  03 بالتقادم ، بمضي الحاول على الأمر بالتنفيذ فالحق يابح متعلقا بالتنفيذ و يسقط أيضا

 3تاريخ ادور هذا الأمر.
كما أن للقاضي الذي يمنح الايغ  التنفيذي  كامل السلط  في أن يأمر بالتنفيذ الوقتي ، حيث يمنح 
ن كان الدفع بالعمل  الأجنبي  ، فإنه من الجائر إلزام المنفذ عليه دفعها بالعمل   للمدين مهل  للوفاء ، وا 

أن يتم التحويل على أساس سعر الارف يوم الوفاء ، و هناك من يرى أنه لا يمكن  . على4الوطني  
للقاضي منح مهل  للوفاء كما لا يمكنه أيضا الزام المنفذ عليه  دفع النقود بغير العمل  التي نص عليها 

 5الحكم الأجنبي.

 الفرع الثاني : حالة رفض منح الامر
نها الأمر بالتنفيذ من أن الحكم الأجنبي لا يستجيب إذا تحققت المحكم  المختا  المطلوب م

من قانون  الإجراءات المدني  و الإداري  فإنها تادر أمرا برفض التنفيذ  113للشروط التي حددتها المادة 
، والسؤال الذي يطرح : هل يمكن بعد أمر القضاء الوطني برفض تنفيذ الحكم الأجنبي أن يعيد المستفيد 

تقديم  وى جديدة وفهل يمكنه من رفع دع   ؟ ي رفع دعوى تنفيذ أخرى أو في حال  الإجابمن الحكم الأجنب
 6الحكم كإثبات ؟

                                       
 .031حمدي باشا عمر، المرجع سابق  1
 10جاه دهامن ، المرجع سابق، ص ن  2
 021جارو نعيم ، المرجع السابق، ص  3
 002احمد عبد النور، المرجع السابق ص  4
 210هشام علي اادق، المرجع السابق،ص  5
لنيل شهادة الدكتوراه في الكور الثالث، جامع   طروح أفي الجزائر دراس  مقارن   الأجنبي  الأحكام، تنفيذ أمين مقدس  6

 803ص 8180-8181الجيلالي لياس ، سيدي بلعباس الجزائر 
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في حال  عدم توافر الشروط التي تم ذكرها سابقا فإن القاضي الوطني يرفض إادار الأمر بالتنفيذ 
الحكم  مكن لها حسبو بالتالي لا ي ،، و الحكم برفض دعوى التنفيذ سيحوز قوة الشيء المقضي فيه 

الاجنبي عرضه ثاني  على المحاكم الجزائري  لتنفيذه بسبب الفال فيه ، بل يبقى له رفع دعوى جديدة أمام 
المحكم  الوطني  للمطالب  بما قضى به الحكم الاجنبي ، دون أن يكون للمدعي عليه أن يدفع في مواجه  

لف بالرفض ، وذلك أن سبب هذه الدعوى الحديدة مختبحجي  الأمر المقضي فيه التي تقررت للحكم الاادر 
عن السبب في الدعوى الجديدة هو الحق أو المركز القانوني الذي تقرر بمقتضى الحكم القضائي الأجنبي 

 بينما هو الحكم القضائي الأجنبي ذاته في دعوى الامر بالتنفيذ .

ام قضائي الأجنبي فإنه يجوز للخص الطعن في الحكم بإادار الأمر بالتنفيذ الحكم الخفيما ي 
الذي ادر هذا الحكم ضده، أن يطعن فيه وفقا للقواعد العادي  المقررة في القانون الجزائري للطعن ضد 

 1.الأحكام

 وضماناته الحكم الأجنبي تنفيذ : حجيةالثانيالمبحث 
أولا ان نقف  الحكم الاجنبي فإنه يستوجب علينلحجي  المقضي فيها البغي  التعرف على مفهوم   

إضاف إلى بيان مدى حيازة الحكم الأجنبي ،  الااطلاحي على تعريف تلك الحجي  من الناحي  اللغوي  و 
بذلك سنقسم هذا و .  وكذلك الحكم الأجنبي باعتبارة واقع  قانوني  أو كدليل إثبات لحجي  الشيئ المقضي فيه

 .ذهضمانات تنفيجنبي ، والثاني يتضمن المبحث إلى مطلبين ، مطلب الاول يتضمن حجي  الحكم الأ
 الحكم الأجنبي المطلب الأول : مفهوم حجية 

المقاود بحجي  الحكم الأجنبي و الفرع الثاني تطرقنا إلى مدى حيازة الحكم  الأول الفرعتضمن   
 الأجنبي بحجي  الشيء المقضي فيه.

 
 
 

 الأجنبيالمقصود بحجية الحكم  الأول:الفرع 

                                       
  1 مقدس أمين ، المرجع نفسه، ص 801. 
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تعني الدليل أوالبرهان، وتعتبر الذريع  التي يتذرع بها لإخفاء السبب الحقيقي و تكون الحجي  لغ    
 1الناس فيها. تحابىغز لالحجي  أحيانا كال

الحجي  للحكم الذي فال فيه من حقوق ، تعتبر هذه الحجي   ثبوتتعني  الااطلاحأما الحجي  في   
كم ادر احيحا و بذلك فهو حجي  على ما قضي قرين  قاطع  لا تقبل نقضها و معنى ذلك أن هذا الح

 2به.
وهنا أيضا يمكن القول أن الأحكام الاادرة عن المحاكم الوطني  تتمتع بحجي  الامر المقضي به   

و التي تعني أن الأحكام التي ادرت عن القضاء تعتبر حج  فيما فالت فيه و كذلك قرين  لإثبات العكس 
 3ادر احيحا ، من الناحي  الشكلي  و الموضوعي . ، و التي بدورها تفيد ان الحكم

كما ينتج عن تلك الحجي  أثرا ، لان الأثر الأول هو السلبي و مقتضاه عدم جواز إعادة النذر في   
النزاع ، أي يضع الخاوم عرض النزاع الذي فال فيه على القضاء من جديد ، اما الأثر الثاني فهو أثر 

 .4محكم  أخرى أي لحكم يمكن الاحتجاج به امام إيجابي يفيد ان ما قضى به ا

لحكم ل تتثبفالحجي   ،و حجي  الأمر المقضي به ، تختلف عن ما يسمى بقوة الأمر المقضي  
القطعي بمجرد ادوره سواء أكان قابلا للطعن فيه أو لم يكن ، أيا كان طريق  الطعن الجائز فيه ، أما قوة 

، وعن غير 5 الأحكام الغير قابل  للطعن فيها بطرق الطعن العادي الأمر المقضي ، فهي واف لا يحق إلا
ذلك فإن قوة التنفيذ هي قابلي  الحكم للتنفيذ الجبري على الأموال او الأشخاص بواسط  الحجي  التي يراد 

 .6القوة عند اللزوم استعمالبها التنفيذ و بمعاون  السلطات المختا  ولو يقضي ذلك إلى 
ذي  للحكم تكون من وقت ادور الأمر بالتنفيذ لان أثر هذا الأمر بالنسب  لتلك القوة هو القوة التنفي  

أثر منشئ. هذه القوة يتمتع بها أي حكم وطني و تخضع طرق التنفيذ و إجراءاته للقانون الوطني و يتحدد 
 .7ما يجب تنفيذه وفقا للمنطوق الحكم الأجنبي 

                                       
 والإعلام اللغ ، المنجد في 818، ص 0121للتربي  والثقاف  والعلوم لاروس  العربي ، المنظم  الأساسيالمعجم العربي  1

 .120، ص 0121 -21ق بيروت طبعه دار المشر 
، ص 8111في مار، دار الكتب القانوني  القاهرة  الأجنبي  الأحكامعبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ   2

032. 
 .201ص  ،سيد الحداد، المرجع السابقالحفيظ   2
 .201حفيظ  سيد الحداد، المرجع السابق ص  4 
 .038ي، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجاز  5 

 .211سابق، ص المرجع ال، عكاش  محمد عبد العال 6 

 .021، ص 0111 الثامن ،طبع  ال الجزء الثاني،لقانون الدولي الخاص، عز الدين عبد الله، ا 7 
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ى أمرا بالتنفيذ للأحكام الأجنبي  ، تمثل في شقها الكبير المشرع بالحاول عل اشتراطإن مسأل    
ضرورة سياسي  و في جزء منها ضرورة قانوني  ، وذلك من خلال أن الدول  سيادة على أرضها, أشخااها 

 .1على تلك السيادة بأي شكل من الأشكال  الاعتداءفقط ، ولا يجوز 
معنى ذلك أنه على الدول  أن تقبل بالمفهوم ويجب أن لا يفسر مفهوم السيادة بشكله الجامد ، و   

المخفف او الملطف لتلك الفكرة ، دعما لفكرة التعاون و التنسيق بين الدول . و تمثل ايضا فلسف  القانون 
. و حسب هذا التوجه فإن المشرع الجزائري قبل تنفيذ الأحكام الأجنبي ،ولكن وضع مجموع  2الدولي الخاص

، فالقاضي الوطني 3محتواها يمثل حماي  قانوني  لكن مسعاها الأخير هو سياسيمن الشروط وهذه الشروط 
 عندما يتفحص تلك الأحكام الأجنبي  فإنه يقوم بعملي  حماي  السيادة الوطني  

وهناك أحكام أجنبي  لا تستلزم تدخل من القضاء لتنفيذها، لأنها لا تمس السيادة الوطني  أو تنقص منها 
 4ال.بأي شكل من الأشك

 الاعترافهل هناك شروط معين  يمكن أن نضعها من أجل  الكيفي ،و إذا ما كان هذا الأمر بهذه 
 مباشرة بالحكم الأجنبي.

نقول أن الحكم الأجنبي في شان الحال  و الأهلي  على هذا الوجه يجب ان يكون مستوفيا لشروط 
حكام د الأدنى الذي يتطلبه المشرع لتنفيذ الأالاح  من ناحي  المعايير الدولي  ، و تعتبر هذه الشروط الح

الأجنبي  ، شرط ان لا يضع في حسبانه شرط المعامل  بالمثل لأن حال  الأشخاص و أهليتهم تستوجب 
 5يذ.تشمل الأمر بالتنف أننها دون بالأحكام الأجنبي  الاادرة في شا الاعترافمعامل  خاا  و هذا ما برر 

وط المفروض  على هذا المستوى هي نفسها المطلوب  بالنسب  لبقي  و هناك من يرى ايضا ان الشر 
. كما 6اسمهابالحكم الأجنبي القوة التنفيذي  في الدول الاادرة  اكتساب استبعاد، شرط  الأجنبي الأحكام 

يجب ان لا يكون قد ادر حكم نهائي اادر عن القضاء الوطني في النزاع الذي أدى إلى ادور الحكم 

                                       
 .828سابق ص المرجع الي، دداو ال غالب علي 1 
 .812سابق ص العز الدين عبد الله، المرجع  2 
 
 .018ح بيومي حجازي، المرجع السابق ص عبد الفتا 3
 .821، ص المرجع السابقهشام علي اادق،  4
 .223، المرجع السابق، ص عكاش  محمد عبد العال 5
 .812ص المرجع السابق، حسن الهداوي،  6
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ن ذات الأطراف و كذلك أن لا تكون هناك أي دعوى قائم  بين ذات الأطراف و ذات النزاع الأجنبي بي
 1.الأجنبيبالحكم  اقترنتخ سابق للدعوى التي يتقدمت بتار 

يتضح من ذلك ان الشروط على نوعين ، شروط عام  ، و هي تلك الشروط التي يضعها المشرع 
ع الاجنبي  بشكل عام ، و هناك شروط خاا  تتعلق بموضو  الوطني و التي يستلزم توفرها لتنفيذ الأحكام

و كذلك  ، الأحكاملتلك  الاستثنائينظر إلى الطابع الب، ف استثنائيلي " وهي ذات طابع الحال  "و الاه
الطبيع  الخاا  التي تتمتع بها في مجال التنفيذ ، فمن المفروض توفر مجموع  من الشروط في ذلك 

 بحجي  مباشرة ، و تتمثل هذه الشروط في : افالاعتر الحكم متى يمكن 
طبيع  الحكم المراد طلب التذرع بحجي  أمام المحاكم الوطني  ، فهناك أحكام قابل  للتنفيذ المباشر وهي  -0

الأجنبي   المرأة. فمثلا : أن 2الأحكام التي لا تتطلب التنفيذ الجبري على الأموال او الإكراه على الأشخاص
م الطلاق من دول  أجنبي  تستطيع أن تتمسك و تحتج به بمناسب  رغبتها في عقد التي حالت على حك

لت إلى الحكم الأجنبي الذي حا استنادازواج جديد أمام المحاكم الوطني  ، بانها غير مرتبط  بزواج سابق 
 3.ذبالتنفيالرابط  الزوجي  و دون أن يكون هذا الحكم مشمولا بالأمر  انحلالعليه و الذي يشير إلى 

أن يكون الحكم الأجنبي تتعلق بالحال  أو الأهلي  للشخص كتثبيت الولادة أو الوفاة ، او تثبيت حكم  -8
من الأال العام . فالأال العام هو ضرورة الحاول  استثنائيالطلاق أو الزواج ... إلخ و هذا يمثل طابع 

 4لي هالأ ووع الحال على إذن من القضاء الوطني لتنفيذ الحكم الأجنبي متعلق بموض
أن لا يكون الحكم الأجنبي موضوع النزاع، وهذا ما يضيعه قانون أاول المحاكمات اللبناني  في  -2

 شروطه.
يلاحظ أيضا إذا تذرع أطراف الحكم بقوة القضي  المحكم  و نازعه في هذه الاف  الطرف الآخر و   

  من توافر الشروط اللازم التثبت، من  وجب على المحكم  إخضاعها لرقابتها ، التي تهدف من خلالها
 5لاح  إادار الحكم الأجنبي ، و تتطابق مع نلك المطلوب  لمنح الايغ  التنفيذي  . 

 الفرع الثاني: مدى حيازة الحكم الأجنبي لحجية الشيء المقضي فيه

                                       
 .221، المرجع السابق، ص عكاشه محمد عبد العال 1
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حوز ي فمجرد ادور الحكم فإنه النزاع،إن حكم القضاء يعتبر عنوانا للحقيق  و حج  بين أطراف 
ولهذه الحجي  مظهران إحداهما إيجابي و الآخر سلبي يتمثل الأول في  فيه،على حجي  الشيء المقضي 

وكونه حج ،  ،للحكم بقوة الشيء المقضي فيه رافبالاعت، و يتمثل المظهر السلبي كمالقوة التنفيذي  للح
ير مباشرة وغ الأطراف،ى حقوق فالحكم القضائي يؤدي إلى إنشاء مراكز قانوني  تؤثر بطريق  مباشرة عل

 الخاوم.على حقوق الغير وذلك لترابط بين هذه الحقوق ومراكز 
ذا كان الأمر المتقدم مادات   فهل يمكن  الوطني،القضاء  ومفاعيلها أمامللأحكام الوطني  ا وا 

 لا؟  أم نفيذيبالأحكام الأجنبي  أمام القضاء الوطني دون ان يتم اللجوء إلى منحها الايغ  الت الاحتجاج
  ، الأول هو حاج  المعاملات الدولي اعتبارينلآثارها بين  الأجنبي تتأرجح مسأل  ترتيب الأحكام 

و المحافظ  على ماالح الأفراد الخاا  الدولي  عبر الحدود ، و الثاني سيادة الدول  على إقليمها، و هذا 
مطلق  و مساواته بالحكم الوطني من جه  ، و  بالحكم الأجنبي باورة الاعتراف إمكاني ما يؤدي إلى عدم 

إنكار أي  قيم  لذلك الحكم من جه  اخرى . لهذا نجد أنه يوجد حد ادنى من الشروط واجب توافرها الهدف 
منها هو التأكد من سلام  و اح  الحكم الاادر ، وعدم مساسه بالنظام العام و الآداب العام  للدول  

 .1ذلك الحكمبها بآثار  الاعترافالمراد 
رجح مواقف التشريعات بين هذا و ذاك ، من اياغ  القواعد الضابط  لتمتع الحكم الأجنبي بحجي  أو تت

 الشيء المقضي فيه و ضبط أحكامها .
بالايغ   الاقترانوبين اتجاه تقليدي ينكر تمتع الحكم الأجنبي بحجي  الشيء المقضي فيه مجردا من 

،وهذا ما  الأجنبي بحجي  الشيء المقضي به للحكم الاعترافينحو إلى التنفيذي  ، وبين اتجاه حديث 
 :سنتطرق إليه 

 
 قضي فيه مجردا من الأمر بالتنفيذأولا: عدم تمتع الحكم الأجنبي بحجية الشيء الم
ر بالحجي  للحكم الأجنبي ما لم يكن مقترنا بالأم الاعترافيذهب جانب من الفقه التقليدي إلى عدم 

بمظهر من  اعترافهو  إنماللحكم الأجنبي بالحجي  مجردا عن الأمر بالتنفيذ و  الاعترافلك أن ذ بالتنفيذ،
يوافه إجراء من إجراءات المرافعات اادرا من سلط  قضائي  في  أخرى،مظاهر السلط  الآمرة في دول  

   أجنبي  و هو غير جائر .لدو 

                                       
حسين حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، )حجيته وضمانات تنفيذه(، دار النهض  العربي  للنشر والتوزيع القاهرة   1

 .10، ص 0111
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 تنفيذي  وجهان لمسأل  واحدة المتمثل  فيإضاف  إلى ذلك فإن حجي  الأمر المقضي فيه و القوة ال
تنفيذ الحكم ، الحجي  تخاطب السلط  القضائي  و يراد من التمسك بها إقرار الحق و عدم إعادة النظر فيما 

قواعد الأمن  مقضي فيه منبحجي  الشيء ال الأجنبيللحكم  الاعتراففال فيه الحكم الأجنبي ، مما يعتبر 
ذي  فهي تخاطب السلط  التنفيذي  و يراد منها اقتضاء ااحب الحق حقه جبرا عند أما القوة التنفي ،المدني

 .الاقتضاء
 اضافتر عني مبحجي  الشيء المقضي به للحكم الأجنبي  الاعترافأن  مفادهاهناك حج  أخرى 

ه ب الاح  القانوني  للحكم الأجنبي بوافه يمثل عنوانا للحقيق  ، فيما قضي به و هذا أمر ياعب التسليم
دون التأكد من توافر الشروط الأساسي  المتطلب  لذلك ، ذلك لأن القاضي الذي يراد التمسك أمامه بحج  
الشيء المقضي فيه للحكم الأجنبي لا يقبل بسهول  افتراض اح  هذا الحكم في بعض الفروض التي يكون 

 .1  الحكم فيها قد ادر وفقا لإجراءات غير احيح  تفقده قيمته القانوني
 الشيء المقضي فيه للحكم الأجنبي بحجية  الاعترافثانيا :

للحكم الأجنبي بحجي  الشــــــــيء المقضـــــــــي فيه دون  الاعترافينحو نحو ا نجد أن هناك اتجاها آخر 
لحكم بحجي  الشــــــــيء المقضــــــــي فيه ل الاعترافاســــــــتلزام اــــــــدور الأمر بالتنفيذ ، حيث يعتبرون أن تعليق 

 2يذ هو إسراف في الشكلي  لا مبرر له .الأجنبي على ادور الأمر بالتنف
ائف  لط الاعترافليســوا على مســار واحد ، فهناك من يضــيق نطاق هذا  الاتجاههذا  أناــارإلا أن  

معينـ  من الاحكـام المتمثلـ  في الأحكـام المتعلقـ  بحـالـ  الأشــــــــــــــخـاص و اهليتهم ، وهذا الموقف يتجلى في 
، مع ملاحظ  أن هناك من يقيم تفرق  بين 3قضـــــــاء اللبنانيأحكام القضـــــــاء الفرنســـــــي و الماـــــــري وتبعه ال

، حيث يشــترط في النوع الثاني من الأحكام التي تقضــي اتخاذ ررة و المنشــأة و الأحكام الملزم الأحكام المق
إجراء عمــل تنفيــذي ، دون النوع الاول أن تقترن بــالأمر بــالتنفيــذ ، أمــا النوع من الأحكــام المقررة كــالحكم 

 به و بقوة القانون دون حاج  لأن يكون مقترنا بالأمر بالتنفيذ . للاحتجاجفإنه يكون كافيا بالطلاق 
مداها بشـــــكل  ذخأتالمتقدم في تبرير ما ذهب إليه إلى فكرة الحقوق المكتســــب  التي  الاتجاهويســــتند 

نشـــــــــــــأة لحال  واضـــــــــــــح في مجال تنفيذ الاحكام الاجنبي  ، و ذلك أن هذه الطائف  من الاحكام هي احكام م
لها بالحجي  فورا و باـــــف  مباشـــــرة ، أما القول بغير ذلك ،  الاعترافواقعي  لا يمكن إنكارها ومن ثم يجب 

                                       
 .208رجع السابق، ص حفيظ  السيد الحداد، الم 1
 .211ص  هشام علي اادق، المرجع السابق، 2
 .011بد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص ع 3
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فإنه يؤدي إلى نتائج غير مقبول  في الحياة الخااــــــ  الدولي  ، كأن يعد الشــــــخص متزوجا في الدول  )أ( و 
 1  إلى أخرى .من دول انتقالهليس كذلك في الدول  )ب( ، وكل ذلك بمجرد 

بحجي  الحكم الأجنبي في  الاعتراف، إلى تعليق دي المنهج السابقوقد ذهب البعض من مؤي
 :  2المسائل المتعلق  بحال  الأشخاص و اهليتهم على ضرورة توافر شرطين هما

 ذ: أن تكون الأحكام الخاا  بحال  الأشخاص و اهليتهم في الحدود التي لا تتطلب التنفي ولالشرط الأ 
 الجبري على الأموال أو الإكراه على الأشخاص .

 : أن يكون الحكم الأجنبي مستوفيا لشروط الاح  من الناحي  الدولي .الشرط الثاني
التلقائي بحجي  الحكم الأجنبي على الأحكام  الاعتراف على المتقدم يقتار الاتجاهو إذا كان 

مقضي بحجي  الشيء ال الاعترافآخر يوسع من نطاق الخاا  بحال  الأشخاص و أهليتهم فإننا نجد اتجاها 
فيه للأحكام الأجنبي  دون تمييز منها ، حيث يرون أن الحكم الأجنبي الاادر في الخارج يرتب ذات الآثار 
خارج النطاق الإقليمي للدول  التي ادر عن محاكمها ، كل ذلك شريط  أن يكون الحكم قد ادر احيحا 

 فيه سلام  الإجراءات القانوني  و ليس رعيتكون قد ادر عن قضاء مختص وقد من الناحي  الدولي  بأن ي
 .3فيه ما يخالف النظام العام

من سلام  هذا الحكم و  الأجنبيأمامه بالحكم  الاحتجاجفإذا تيقن القاضي الوطني الذي لا يراد 
مالزم من آثار  كنه ان يرتباطمئن إلى ادوره احيحا وفقا للشروط المتطلب  لمنحه الامر بالتنفيذ فإنه يم

، مع ملاحظ  أن الرقاب  التي يقوم بها القاضي الوطني في مثل هذه الحال  هي 4ناجم  عن تمتعه بالحجي  
 التنفيذ بل رقاب  لترتيب الأثر على الحكم بعيدا عن التنفيذ . لأجلليست رقاب  

بالحجي   عترفان الفقه و القضاء قد إلى فكرة إ بالاستنادالمتقدم في تدعيم رأيه  الاتجاهو قد ذهب 
لطائف  من الاحكام الأجنبي  دون حاج  إلى ادور الامر بالتنفيذ ألا وهي الأحكام الخاا  بمسائل الحال  

 و الأهلي  وهي احكام على درج  كبيرة من الأهمي  .

                                       
 .222، المرجع السابق، ص عكاش  عبد العال  1
 .012عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  2
ص القضائي واثار الاحكام الاجنبي  دار النهض  العربي  فؤاد عبد المنعم رياض، سامي  راشد، تنازع القوانين والاختاا  3
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في  المتمثل الاعتباركل ذلك من أجل حماي  ماالح الأطراف و عدم تغيير حالتهم ، و ذات 
 لاعترافاحماي  ماالح الأطراف في العلاقات الخاا  الدولي  و توفير الأمان القانوني لهم يقتضي أن يتم 
 لاعترافلبالحجي  لكاف  الأحكام الأجنبي  بغض النظر عن موضوعها طالما توافرت فيها الشروط اللازم  

 .1 بها
ي لم للأحكام إلى أن المشرع المار مار في تبرير إطلاق الاعتراف بالحجي   يفيما ذهب الفقه ف

يشترط الحاول على الأمر بالتنفيذ إلا عندما يراد وضع الحكم الأجنبي موضع التنفيذ في مار ، و لعل 
إغفال المشرع الماري لمسأل  تعليق حجي  الأحكام الأجنبي  على شمولها بالأمر بالتنفيذ دليل على عدم 

 .2بحجي  الحكم الأجنبي ترافللاعضرورة الحاول على الأمر بالتنفيذ 
لحكم الأجنبي ل الاعتراففالأمر بالتنفيذ غير لازم إلا لترتيب القوة التنفيذي  للحكم الأجنبي ، أما 

بالحجي  فإنه يجدر بالقضاء و ان يعترف بها بمجرد توافر الشروط الخارجي  اللازم  لادوره احيحا من 
 3الناحي  الدولي  .

يكون الحكم الأجنبي هو عمل من اعمال السلط  العام  الأجنبي   الاحتجاج أن الاتجاهكما يرى هذا 
الاادرة  بالأعمال الاعترافبه بوافه كذلك أمر غير معقول فقد أضحى من المقبول  الاعترافو لا يمكن 

ام يمن السلطات العام  الأجنبي  التي تحكمها قواعد القانون العام ، علاوة على ذلك أن الدفع بالإحال  لق
ذات النزاع أمام محكم  أجنبي  هو امر مقبول و معمول به في إطار القانون الدولي الخاص ، و إذا كان 
مقتضى هذا الدفع هو أن يتخلى القاضي الذي ينظر النزاع عن نظر الدعوى لمجرد قيام إجراءات باددها 

ان قد ادر فيها حكما بالفعل أمام محكم  أجنبي  ، فإن من الأولى ان يتخلى عن نظر الدعوى فيما لو ك
حكم الأجنبي لل الاعترافإلى الأثر الذي يترتب على  بالاستنادمن القضاء الأجنبي ، و التخلي هنا يكون 

 .4بالحجي  و المتمثل بمنع إعادة طرح النزاع من جديد

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري
جنبي يخضع لنفس النظام من يرى جانب من الفقه في الجزائر، من حيث الشروط أن الحكم الأ

 .5ناحي  التذرع بحجي  أو المطالب  بتنفيذه
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حيث أن النظام القانوني هو ذاته على مستوى الآثار و الشروط ، وبذلك لا وجود لأثر التميز ، 
فهناك من يرى أن الحج  في الجزائر تعطى للحكم الأجنبي عند حاوله على الايغ  التنفيذي  من المحاكم 

، و أاحاب هذا الرأي 1بالحكم الأجنبي إلا إذا كان ممهور بالايغ  التنفيذي  الاعتداد  ، فلا يجوز الجزائري
أحكام الحال  و الأهلي  من هذا النظام الاارم ، وذلك بإستعمال مفهوم الجنسي  من خلال  باستثناءيطالبون 

اا  ان يمتد إلى الأحكام الأجنبي  الخ يين فقط، دونر مراقب  الأحكام الاجنبي  الخاا  بحال  و أهلي  الجزائ
بأشخاص ليسوا كذلك . مثال ذلك حين يقولون أنه ليس من الطبيعي إعتبار زوجين مطلقين بموجب حكم 

 أنهما ما زالا يعتبران متزوجين في الجزائر . ،2ادر في بلدهما
يس مبدأ رورة تكر هذا الموقف أنه الموقف الواجب التمسك به ، خاا  و انهم يطالبون بض نويبدوا

. لكن القضاء  3الحجي  لأحكام الحال  و الأهلي  دون الحاول على أمر بالتنفيذ من القضاء الجزائري
الجزائري يذهب إلى خلاف ذلك و تؤكد أن الإعتراف بحجي  الحكم الأجنبي لا يمكن أن تكون من خلال 

 ،4 8110مارس  82في قرار اادر في مهره بالايغ  التنفيذي  و ذلك ما أشارت إليه المحكم  العليا 
حيث جاء فيه :"إن إعطاء الايغ  التنفيذي  لحكم أجنبي بالطلاق يعطي للحكم حجي  الشيء المقضي فيه 

 ، و إن رفض القاضي لدعوة الرجوع لعدم التأسيس يعتبر تطبيق سليم للقانون ".
ين دلس" يطالب من خلالها وقائع هذه القضي  كالآتي : رفع السيد )ب.ش( دعوى أمام محكم  "ع

بأنها مطلق  ، وذلك من خلال حكم اادر عن القضاء الفرنسي  احتجتالزوج   أنزوجته بالرجوع ، إلا 
يقضي بالطلاق بين الزوجين ، و تم منح الايغ  التنفيذي  لهذا الحكم من طرف المحاكم الجزائري  . فقضت 

أمام مجلس قضاء مستغانم ، فقضى بتأييد الحكم  هذا الحكم نفإستاالمحكم  برفض دعوى الطعن ، وقد 
المستأنف ، فطعن الزوج بالنقض لدى المحكم  العليا التي بدورها رفضت طعنه لان القرار المطعون فيه 
مؤسسا تأسيسا سليما وجاء معللا تعليلا كافيا ، وكان موفقا لما قضى برفض دعوى الطاعن لسبق الفال 

 فيها .
لجزائري  ، ا للاتفاقياتالملاحظ  أنئري فلم يرد نص يعالج هذه المسأل  غير بالنسب  للمشرع الجزا

 الاتفاقي من  80يرى أنها ترفض أي حجي  للحكم الأجنبي خارج إطار الايغ  التنفيذي  ، وقد نهت المادة 

                                       
 .22سابق، ص المرجع ال ، فولد الشيخ شري  1
 21 ، المرجع نفسه، ص فلد الشيخ شريو  2
 .12سابق، ص المرجع الدهامن ، نجاة   3
، ص 8118, 10السلط  القضائي ، العدد   82/12/8110الاادرة بتاريخ  832111قرار المحكمه العليا، ملف رقم  4

 وما بعدها. 208
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يمكن أن . "القرارات المشار إليها في المادة السابق  لا 1ناهافي الجزائري  المغربي  على ذلك حيث جاء 
تؤدي إلى تنفيذ جبري من قبل سلطات البلد الآخر ،إلا بعد إعلان قابليتها لتنفيذ ضمن أراضي الدول  

من الإتفاقي   18. و المادة  2الجزائري  التونسي   الاتفاقي من  81المطلوب منها هذا التنفيد" و أكدته المادة 
 .3الجزائري  الفرنسي  

 كدليل إثبات أو كواقعة قانونية : الحكم الأجنبي ثالثال الفرع
هناك من يرى أن القانون الأجنبي يظل قانون بمعنى الكلم  داخل حدود الدول  التي ادر فيها 
وأيضا يعبر حدودها. فالقانون الأجنبي يظل محتفظا بايغته القانوني  و لو في غير بلده الأالي مع 

 4ر المشرع الوطني .اادرا عن مشرع غي باعتبارهبالاف  الأجنبي   احتفاظه
ويتجه بعض الفقه و القضاء إلى أن تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني يعتبر من المسائل الواقعي  

 : الحكم الأجنبي كدليل إثباتأولا.5المادي  و معنى الواقع  في هذا المقام هو وجود القاعدة القانوني  

يكون ا عاديا أو محررا رسميا ، فد، ولكن بوافه سنالحكم الأجنبي قد يرتب آثار لا بوافه حكما 
 بذلك وسيل  إثبات .

مي  اادرة وثيق  رس اعتبارهالحكم الأجنبي عند مختلف الدول دليلا في الإثبات ، على  اعتبروقد 
عن سيادة أجنبي  ، فيجب أن يعتمد لإثبات ما ورد به من وقائع ، و بذلك دليلا على ما جاء به من وسائل 

 6كالإقرار ، و اليمين و البين  ، و المعاين  ، و الخبرة . إثبات
و كل ما في الأمر القاضي لا يتقيد بما استخلاه القاضي الأجنبي في هذه الأدل  و إنما تبقى له 

 حري  تقدير الأدل  الثابت  في الحكم الأجنبي.
 .7تنفيذت قبل ادور الأمر بالفي فرنسا يغلب في قضائها، الرأي القائل بأن للحكم الأجنبي قوة الإثبا

ه له بحجي  الأمر المقضي به ، بل يراد من الاعترافليس من شان التمسك بقوة الإثبات للحكم الأجنبي ،
على أن يكون دليلا على ما أثبت فيه من وقائع وفقا للقانون الاجنبي الذي ادر به ، أي باف  عام  

                                       
 .21-12نظر أمر رقم أ  1
 سبق ذكره. 231 -12أنظر مرسوم رئاسي رقم   2
 .012-13أنظر أمر رقم   3
 .221-221.ص 0112/0112ون الدولي الخاص و أحكامه في القانون الكويتي . ماجد الحلواني. القان  4
 .312ص  -0121دون ط.ه –القاهرة  –القانون الدولي الخاص  –عز الدين عبد الله   5
  .881، المرجع السابق، صهشام علي اادق  6

7 Mathe simon ,depitre ,Droit international privé, problémes actuel ; C.A.C 1964 P197 
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وى مباشرة أمام لدع أساسا اعتبارهالأجنبي بالدليل يمكن  يعتبر الحكم دليلا على محتوياته . وواف الحكم
 .1القضاء 

 2عليه من بيانات. اشتملسندا يكون حج  فيما  باعتبارهو الحكم الأجنبي 
من قانون  111بالتالي يأخذ في هذه الحال  حكم "المحررات الرسمي " المناوص عليها في المادة 

فيها:" لا يجوز تنفيذ العقود و السندات الرسمي  المحررة في بلد  . حيث ورد3الإجراءات المدني  و الإداري 
أجنبي، في الإقليم الجزائري ، إلا بعد منحها الايغ  التنفيذي  من إحدى الجهات القضائي  الجزائري  ...." 

. حيث تكون لها قوة الإثبات و يجوز تنفيذها إذا ادر بشأنها أمر 4من القانون المدني 282و المادة 
 لتنفيذ من المحاكم الوطني .با

إجراءات تحفظي  بالحكم الأجنبي كتوضيح الحجز التحفظي ، و  اتخاذو بناءا على ما تقدم يجوز 
أمر به بموجب سند أو بدونه ، كما يجوز أيضا توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب  استاداريجوز 

سك به في دعوى اح  هذا الحجز أن يادر أمر سند أو محررا . ولكن يلزم التم باعتبارهالحكم الأجنبي 
 بالتنفيذ.

 واقعة قانونية باعتباره: الحكم الأجنبي  ثانيا
فضلا عن الآثار التي يرتبها الحكم الأجنبي بوافه حكما تارة، وبوافه سندا تارة أخرى، يرتب 

 .5أيضا بعض الآثار وذلك بوافه واقع  مادي  
( حيث أعطى قيم  للحكم PARTINقع  إلى الفقيه الفرنسي )الحكم الأجنبي وا اعتبارترجع فكرة 

، حيث  0180( اادرة سن  NANCYنانسي ) الاستئنافبهذه الاف  ، وذلك على أثر حكم لمحكم  
تتلخص وقائع هذا الحكم في أن عاملا بلجيكيا كان يعمل لدى شرك  فرنسي  في فرنسا فوقع له حادث عمل 

،   6لحادث أمام محكم  إمارة " لوكسبورك" التي منحته تعويضا ، فرفع دعوى تعويض بخاوص هذا ا
لكن لم يرضيه ، فأعاد رفع دعوى أخرى بذات الموضوع أمام القضاء الفرنسي يطالب فيها بزيادة التعويض 

                                       
 .12سابق ص المرجع الإسعاد .  موحند  1
 .23سابق ص المرجع ال  ،محمد أبو الوفاء  2
 من قانون الإجراءات المدني  و الإداري . 111مادة  3
 من القانون المدني الجزائري . في شأن حجي  الورق  الرسمي  في الإثبات. 282أنظر المادة   4
م الأجنبي  ، بحث لنيل درج  الماجيستير في القانون ، جامع  عناب  ، الجزائر . سن  عمارة بلغيت ، تنفيذ الأحكا 5

 .002، ص  0121الجامعي  
 . 032ص  ،سابقالمرجع العبد الفتاح بيومي حجازي ،  6
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، فرأت المحكم  الفرنسي  عند تقديرها لقيم  التعويض المستحق أن تنقص من قيم  التعويض الذي كان 
. وهنا لاحظ الفقيه "بارتن" أن هذا الحكم الذي حكمت به المحكم  1عامل في المحكم  الأجنبي هذا ال استحقه

عض الآثار كواقع  قانوني  و بذلك رتب عليه ب واعتبره الاعتبارالفرنسي  ، أخذ القاضي الحكم الأجنبي بعين 
ي الذي تم تنفيذه فعلا في الخارج ، ومن هنا يعتبر الحكم الأجنب 2واقع   اعتبارهبحكما و إنما  باعتبارهليس 

 بها دون تدخل القاضي الوطني . الاعترافواقع  قانوني  يجب 
وقد برر هذا الوضع بالقول بأن الحكم الأجنبي في هذه الحال  مثله مثل العقد، حيث لا يرتب آثاره  -

ذلك بين طرفيه في . ككتارف قانوني إلا بين المتعاقدين، أما بالنسب  للغير فهو يرتب آثارا بوافه واقع 
 .3حال  بطلانه

وعليه إذا ادر للدائن حكما في دينه من محكم  أجنبي  و نقد هذا الحكم في جزء منه كان يقضي 
بمقدار التعويض ويكون المدين قد دفع جزءا من هذا المقدار في الخارج . فإذا رفع الدائن دعوى أمام 

المحكم  الجزائري  تطرح الجزء الذي دفع من التعويض و فإن   4القضاء الجزائري للمطالب  بباقي الدين
تحكم بتنفيذ الباقي. كذلك إذا كان الحكم الأجنبي قد نفذ كليا في الخارج، و أراد الدائن أن يرفع دعوى جديدة 
في الجزائر يطالب الحكم له بنفس الدين فإنه يتعين على المحكم  أن ترفض الدعوى متى أدلى لديها المدين 

الدين  انقضاءفي  الأجنبيم الأجنبي و ما يفيد تنفيذه  بالخارج ، ويعتبر ذلك إعتراف منها بآثار الحكم بالحك
 .5المطالب به
وبالتالي فالقاضي لا يراقب الحكم الاجنبي في هذه الحال  لأنه ليس بادد تقرير الآثار القانوني    

نما يرتب عملي  التي لا تتعارض مع لى آثار الحكم فب البلد الأجنبي . وبناءا ع للحكم بوافه كذلك ، وا 
ذلك فقد أجاز القضاء الفرنسي برفع دعوى الضمان أمام المحاكم الفرنسي  عن طريق طلب التعويض الناتج 

 عقد. لانعقاد، يمكن أن يكون الحكم الأجنبي بهذه الاف  سببا  6عن ادور حكم أجنبي 

                                       
 1

 .232-231ص  ،سابقالمرجع ال ،ممدوح عبد الكريم 
 2

 .101ص  ،سابقالمرجع المحمد كمال فهمي ،  

 3
 .003ص السابق، مرجع ال، عمارة بلغيت  
 .038ص  ،سابقالمرجع السامي  راشد ، ، عبد المنعم رياض 4 

 5
 .201ص  ،سابقالمرجع ال، محمد كمال فهمي 

 .212ص  المرجع السابق، ،السيد الحداد حفيظ  6 
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ا الدين على كيفي  تنفيذ هذ للاتفاقيكون سببا فالحكم الاادر في الخارج بدين مثلا يمكن أن 
 .1إختياريا ، كالإتفاق على التقسيط مثلا

الفقه عن الحكم الأجنبي بوافه واقع  أنه يعتبر سببا احيحا لاتفاقات مراكز جديدة لاحق  عليه،  
 .2ب عليهتالمركز الواقعي الذي يتر  الاعتبارومعنى ذلك أنه يتعين على القاضي الوطني أن يأخذ بعين 

 اني: ضمانات تنفيذ الحكم الأجنبيالث لمطلبا
في كل النظم القانوني  هناك ضمانات قانوني  تكفل تنفيذ الحكم حتى لا يضيع الحق المحكوم به  
حيث تحرص بعض التشريعات على تقرير تأمين خاص لمن ادر الحكم لاالحه ، وذلك مثل التضامن 

 انون الإنجليزي ، أو الرهن القضائي في القانون الفرنسي والذي يترتببين المدنيين المحكوم عليهم في الق
في القانون المدني الماري و القانون  الاختااص، و حق المدين لاالح الدائن المحكوم له على أموال
 الجزائري.

ر مالسؤال المطروح في هذا المجال: هل يظل هذا التأمين عالقا بالحكم القضائي الأجنبي بعد منحه الأ
 بالتنفيذ من عدمه؟.

الفقهاء الفرنسيين في شأن هذه الضمانات إذا ما كان القاضي القضائي الأجنبي الذي  اختلفلقد  
أادر الحكم يقرها ، وكان القانون الفرنسي بوافه قانون البلد المطلوب فيه الامر بالتنفيذ لا يقرها ،أو إذا 

 ما تحقق الغرض العكسي .
بي  الفقه الفرنسي و الماري أن الأمر يقتضي التفرق  بين فرضين ، الفرض على العموم يرى غال 

الأول يتمثل في التأمين الناشئ عن الحكم تلقائيا و بقوة القانون سنتناوله في المطلب الأول أما الفرض 
 الثاني هو الذي يكون مقررا بمقتضى القانون الذي يحكم الحق موضوع النزاع كمطلب ثاني.

 المترتبة عن الحكم بقوة القانونل: الضمانات الأو الفرع
إذا كان التأمين قد نشأ عن الحكم تلقائيا و بقوة القانون كما هو الشأن بالنسب  لنظام التضامن بين 
المدنيين المحكوم عليهم في النظام الإنجليزي أو الرهن القضائي في القانون الفرنسي فلا يجوز التمسك بهذا 

يعتبر في هذه الحال  من ضمانات التنفيذ ، وهذه تخضع دائما لقانون الدول  المراد  التأمين في مار لأنه
، أي انها  3تنفيذ الحكم فيها . فضمانات التنفيذ تعد من مسائل الإجراءات التي تخضع لقانون القاضي

                                       
 .012ص  ،سابقالمرجع ال فهمي،كمال  1 
 .001ص  ،سابقالمرجع ال، ثعمارة بلغي 2 
 
  881، المرجع السابق، صهشام علي اادق  3
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ل إقليم الدول  كتخضع لمبدأ الإقليمي  البحت  و يقاد به أن يسري القانون بعد نشره و دخوله حيز النفاذ في 
بكل أجزائه ) البري ، الجوي و البحري ( و أن يطبق القانون على كل الأشخاص الطبيعي  و المعنوي  ، 

. ومؤدى ذلك أن تلك 1القاطنين في هذا الإقليم حتى ولو كان بعضهم أجانب يحملون جنسي  دول  أخرى 
جاوز التي أادر قضاؤها الحكم و لا يمكن أن يتالتأمينات لا تتارف إلا الأموال التي تقع في إقليم الدول  

 .2أثرها حدود هذا الإقليم
ومن جه  أخرى يترتب على منح الأمر بالتنفيذ رفع الحكم الأجنبي إلى مااف الأحكام الوطني  ، 
و يستتبع هذا أنه إذا شمل الحكم الأجنبي بالأمر بالتنفيذ ترتبت عليه كاف  الضمانات التي يرتبها قانون 

حكم  التي منحت الأمر بالتنفيذ على الأحكام الوطني  ، و لو كان الحكم الأجنبي قد ادر مجردا عن الم
 .3أي تأمين 
كذلك فالحكم القضائي الأجنبي لا يفقد افته الأجنبي  رغم ادور الأمر بتنفيذه ، إذ يلاحظ أن    

الآخر ورغم  الوطني  لا يتجرد هو سنادالإالقانون الأجنبي الواجب التطبيق في دول  التنفيذ بمقتضى قواعد 
بطبيعته القانوني  من افته الأجنبي  ، ومع ذلك فإنه لا يترتب على احتفاظ الحكم القضائي  احتفاظه

الأجنبي بافته الأجنبي  أن تابح آثار هذا الحكم في دول  التنفيذ كما رأى البعض هي نفس آثاره التي 
حكامه ، لأن هذه الآثار تعد من ضمانات التنفيذ و التي تخضع كما يرتبها له القانون الذي يادر وفقا لأ

 4سبق القول لقانون القاضي الذي امر بتنفيذ الحكم.
ولهذا نرى مع البعض أنه يجوز لمن ادر الحكم الأجنبي لاالحه أن يطلب تقرير حق    
ل  التي ، ولو كان قانون الدو  على أموال المحكوم عليه الوطني  بعد شمول الحكم للأمر بالتنفيذ الاختااص

 5. الاختااصيادر الحكم الأجنبي عن محاكمها لا يجيز تقرير حق 

ليس من ضمانات التنفيذ بالمعنى المشار إليه   الاختااصفهناك رأي عن الفقه يرى أن حق    
م إلا أنه ينشأ حك لأنه ليس أثرا قانونيا تلقائيا يترتب عن الحكم ذاته ، وهو إن كان لا يقرر إلا بناءا على

بإجراء مستقل هو الأمر على عريض  ، ويرى هذا الفقه أنه ليس ثم  ما يمنع في القانون من تقرير حق 
إليه  لإسنادالا ياح  الأجنبيعلى حكم أجنبي بعد شموله بالأمر بالتنفيذ ولو كان الحكم  بناءا اختااص

                                       
1  www.béjaiadroit.net 02.13على الساع   11/11/8188تم الإطلاع عليه بتاريخ. 
 .031ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق  2
 .031ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق  3
 .022ص  ،مرجع السابقجارو نعيم  ، ال -4
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لتنفيذ ه ، لأن الحكم الأجنبي بعد شموله بالأمر بافي تقرير مثل هذا الحق في البلد  الأجنبي الذي ادر في
مال بعد ذلك احيحا بوافه قانون موقع ال الاختااصيستوي في المرتب  مع الحكم الوطني ، وينشأ حق 

در عليه في البلد الأجنبي الذي ا اختااص، ولا محل لاشتراط كون الحكم الأجنبي االحا لترتيب حق 
 1داءا و لسنا بادد نفاذ حق نشأ في الخارج.لأننا بادد إنشاء حق ابت ،فيه

ويرى جانب آخر من الفقه أنه لا يمكن ترتيب حق اختااص على عقارات المدين بناءا على حكم 
 اصاختاأجنبي، إلا إذا كان قانون المحكم  التي أادرت هذا الحكم بجعل له هذا الأثر ، أي يجيز حق 

 2عليه.
 نون الذي يحكم الحق موضوع النزاعبالقاالثاني: الضمانات ذات الصلة  الفرع

أما إذا كان التأمين قد تقرر بمقتضى القانون الذي بحكم الحق موضوع النزاع بحيث لم يكن للخكم 
الأجنبي من أثر سوى كشف هذا الحق ، فإنه يجوز التمسك بهذا التأمين ، وعلى ذلك إذا كان القانون 

ة المسؤولي  التضامني  عن الفعل الضار ، فإنه يجوز للمضرور مثلا بفكر  يأخذالأجنبي الذي يحكم الدعوى 
الذي حال على أمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بالتعويض في هذه الحال  أن يتمسك بالمسؤولي  التضامني  
للمدينين المحكوم ضدهم . إلا أن التامين في هذا الفرض هو أثر من آثار القانون الواجب التطبيق على 

 3ليس مجرد ضمان من ضمانات التنفيذ المترتب  على الحكم. موضوع الدعوى و
في حال  ما إذا كان قانون محل الفعل الضار أو قانون العقد يقر في ناواه القانوني  على   

له ، و  نشأمالمسؤولي  التضامني  ، ففي هذا الوضع يعتبر الحكم القضائي الأجنبي كاشف للحق و ليس 
 4ن له إمكاني  إنتاج آثار حتى خارج الإقليم الدول  المادرة له.عليه فالتضامن بين المديني

المشرع الفرنسي في حال  التضامن الذي هو اثر من آثار الحكم القضائي الأجنبي ، يلزم التمسك 
بقانون الدول  التي أادرته ، مع إجبار المدعي بإيراد هذا في دعوى الامر بالتنفيذ وذلك في الطلبات 

 الختامي  .

                                       
 .122ص  ،، المرجع السابقمحمد كمال فهمي -1
 .031ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق -2
 .212هشام علي اادق، المرجع السابق ص  3
 .022ص  ،جارو نعيم  ، المرجع السابق  4
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خاوص المشرع الجزائري في هذا الادد ، عمل بالسماح بناءا على الحكم الأجنبي الواجب تنفيذه ب  
من القانون المدني الجزائري و التي جاء  122، وعليه نجد ذلك في نص المادة 1ترتيب حق الإختااص

 في فحواها ما يلي:
ي  أو على قرار "لا يجوز الحاول على حق التخايص بناءا على حكم اادر من محكم  أجنب

 .2اادر من محكمتين إلا إذا أابح حكم القرار واجب التنفيذ "
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 الفصل الثاني: ملخص
 جراءاتإجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي ، حجيته وضمانته، حيث تناولنا إتطرقنا في هذا الفال الى 

ما ب اتباع مجموع  من الاجراءات كالاجنبي فبما أن خاوم  التنفيذ هي خاوم  قضائي  يج تنفيذ الحكم
أنه لإضفاء القوة التنفيذي  للحكم الأجنبي لابد من رفع دعوى أمام الجهات القضائي  والتي تعرف بدعوى 

فهوم حجي  مالأمر بالتنفيذ حيث يؤكد من خلالها القاضي منح الأمر بالتنفيذ أو رفضه، كما تطرقنا إلى   
كذا اته  فقد تناولنا في مفهوم حجي  تنفيذ الحكم الأجنبي تعريفه لغ  ، و تنفيذ الحكم الأجنبي و كذلك ضمان

التي تعني ثبوت الحجي  للحكم الذي فال فيه و بالتالي يعتبر قرين  قاطع  لا تقبل  ااطلاحاتعريفه 
نقضها وبذلك هو حج  على ما قضي به وينجر عنه أثران ، سلبي يقضي بعد جواز النظر في النزاع مرة 

 أي يحال على الأخرىبه أمام المحاكم  الاحتجاج، و إيجابي يفيد أن ما قضي به الحكم يمكن اخرى 
لكن هناك  ،يعتبر حكما قضائيا قابلا للتنفيذقيم  قانوني  من قبل القضاء الوطني بوضعه سندا ، كذلك 

كون ممهور ي يأمر التنفيذ )أبحجي  الشيء المقضي فيه ما لم يحال على  الاعترافبعض القوانين ترفض 
لأجنبي ، في حين هناك قوانين أخرى تعترف للحكم ابالايغ  التنفيذي  ( وهذه تعتبر أهمي  من الاال العام

بالتنفيذ دون أن يكون مشمولا بالايغ  التنفيذي  لكن مع وضع شروط و هذه تعتبر أهمي  من الاال 
 الخاص. 

 الأجنبي بحجي  الشيء المقضي فيه. كما بينا موقف المشرع الجزائري من مدى حيازة الحكم
هناك من يرى أن القانون الأجنبي يبقى قانونا سواء داخل الدول  التي ادر فيها أو خارجها ، فهو 

عا كونه ادر بالايغ  الأجنبي  طب احتفاظهيبقى محافظا على افته القانوني  في خارج بلده الأالي ، مع 
من الفقه و القضاء يتجهان إلى أن تطبيق القانون الأجنبي عن مشرع غير المشرع الوطني. وهناك جانب 

 أمام القاضي الوطني يعتبر من مسائل الواقع  القانوني .
وفي الختام درسنا ضمانات تنفيذ الحكم الأجنبي و هي تلك الضمانات القانوني  التي تكفل تنفيذ 

در تقرير تأمين خاص لمن االحكم حتى لا يضيع الحق المحكوم به حيث عملت بعض التشريعات على 
الحكم لاالحه و مثال ذلك التضامن بين المدنيين المحكوم عليهم او الرهن القضائي إضاف  إلى حق 

على العموم يرى غالبي  الفقه منهم المغربي و الماري أن الأمر يؤدي بنا إلى ضرورة التفرق   الاختااص
نب الناشئ عن الحكم تلقائيا و بقوة القانون ، أما الجابين جانبين حيث أن الجانب الأول يتمثل في التامين 

الثاني هو التأمين الذي يكون مقررا بمقتضى القانون الذي يحكم الحق موضوع النزاع.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خــاتمة



 خاتمـــة
 

 
55 

يشكل موضوع بحثنا و المتمثل في تنفيذ الحكم الأجنبي ، حجيته و ضماناته من أهم المواضيع   
دولي الخاص ، كونه ذو ال  متين  بمبدأ السيادة و الإستقلال ، كما له التي تدخل ضمن حيز القانون ال

علاق  وطيدة بحقوق الأفراد ، و إن إنكار أي أثر للحكم الأجنبي سيشكل عائقا أمام نمو علاقات الأشخاص 
 المتشابك  عبر الحدود ، ومن هذا المنطلق نجد أن العديد من الدول إن لم نقل كلها عملت بكل جد و جهد
لوضع كاف  السبل القانوني  لتنظيم هذه المسأل  و ذلك للسماح بتنفيذ الحكم الأجنبي و إحداث آثاره حارج 
حدود الدول  المادرة له ، من خلال الموازن  بين اعتبار سيادة الدول  وحقوق الأفراد ، ولقد عملنا جاهدا 

على  منه، و اقتارت دراستنا فقط هااستخلاافي ختام هذا البحث للواول إلى أهم النتائج التي يمكن 
ى ، وسبب ذلك أن هذا الأخير موضوع واسع بطبعه يحظ الأجنبي ألتحكيميتنفيذ الحكم الأجنبي دون الحكم 

بدراس  كبحث مستقل لأنه يختلف في أحكامه وفي نقاط عدة ، من حيث الإجراءات و الشروط وغيرها من 
 أوجه الإختلاف .

رز النتائج التي بإمكاننا الواول إليها ، و ذلك من خلال ضبط نتيج  و للوقوف على أهم و اب  
لأهم الإشكاليات التي تعترض عملي  تنفيذ الأحكام الاجنبي  ، مع الإشارة إلى موقف المشرع الجزائري بشان 
 كل إشكالي  ، و كذلك الإشارة إلى ما جاء به الفقه و القضاء إلى الإشكاليات التي لم يكن بشأنها نص
قانوني يعرض إزال  اللبس الذي يعتريها ، و على كل حال فيمكن تلخيص أهم النتائج التي توالنا إليها 

 فيما يلي :

حدد للحكم في ضبط معنى م اختلفوامن خلال دراستنا لمختلف النظم القانوني  تبين لنا أن الفقهاء  -0
يق القضائي  وحدها ، كما نجد هناك فر الأجنبي ، فهناك من يقتار تنفيذ الأحكام الأجنبي  على الأحكام 

آخر يعمل على توسيع المنظور و جعلها تشمل جميع الأحكام التي يتم إادارها من مختلف الهيئات التي 
تم منحها القانون سلط  القضاء للنظر في النزاعات المختلف  ، و بالرجوع إلى موقف القوانين المقارن  فهي 

 و السندات التنفيذي  الاجنبي  الأخرى إضاف  إلى الاحكام الأجنبي  تسمح بتنفيذ الأحكام التحكيمي  

أما المشرع الجزائري فقد سار مسار القوانين المقارن  و ذلك وفقا لما جاء في قانون الإجراءات المدني  و 
 .الإداري 

كام حبالنظر إلى النظم القانوني  المختلف  نجد ان هناك تباين في نظرتها حول موضوع تنفيذ الأ -8
ينحار حول ضبط الاحكام التي لها امتياز التنفيذ خارج الدول  المادرة لها ،  الاختلاف، وهذا  الأجنبي 
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وكذلك من حيث وضع الشروط الواجب توافرها في الأحكام التي هي بادد تنفيذها ، أو من حيث الإجراءات 
 المتبع  في قانونها من اجل التنفيذ .

رة تنفيذ الأحكام الاجنبي  نجد ان هناك مرحلتين بشأن هذا النظام  بخاوص النظام المتبع لمباش -2
و الذي يعطي للقاضي السلط  الكامل  لمراجع  الحكم من  الأحكامفي تنفيذ  كان نظام المراجع  هو السائد

 لى إزال الجانب الموضوعي من اجل حاوله على التنفيذ ،  لكن بعد التطور ظهر نظام آخر عمل ع
ام المراقب  عمل على تقليص العراقيل التي اعترضت النظام السابق، حيث يقوم ظل و يعرف بنالنظام الأو 

القاضي في نظام المراقب  على مراقب الحكم مراقب  خارجي  ، أما موقف المشرع الجزائري بخاوص هذه 
نص على ق.إ.ج مدني  و إداري  حيث نجده أخذ بنظام المراقب  و  113المسأل  يتجلى في نص المادة 

 الشروط الواجب توفرها في السندات التنفيذي  لمنحها الأمر بالتنفيذ .

من  ستفادةالاتشجيع العلاقات الدولي  و  أهمها، لعل  اعتباراتإن تنفيذ الحكم الأجنبي تدعمه عدة  -2
ما ك القانون المقارن ، ودعم العلاقات الدبلوماسي  بين الدول و تجنب تضارب الأحكام و إضاع  الجهود ،

بحقوق الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان تواجدهم  بالاعترافان مبدا العدال  و الإنااف يقضي 
. 

ر حيث نجد ان قوانين الدول الانجلو أمريكي  لا تق جنبي من حيث اعترافاتها بالأحكام الأ اختلفلقد  -3
ي ، و لذي يتضمنه الحكم الأجنبعملا قضائيا أي آخر غير أنها تعترف بالحق ا باعتباره الأجنبيللحكم 

تشترط هذه الدول للمطالب  بالحق الذي يتضمنه الحكم الأجنبي ، رفع دعوى جديدة لدى محاكم هذه الدول 
يكون فيها الحكم الأجنبي سبب هذه الدعوى ، وهي تتبع ذلك بنظام رفع دعوى جديدة ، من جه  أخرى فإن 

ليرتب آثاره  فيها وفق إجراءات و شروط معين  تهدف إلى  غالبي  الدول الأخرى تعترف بالحكم الأجنبي
التأكد من اح  الحكم ، وفق نظام آخر يعرف بنظام الأمر بالتنفيذ ، غير أن هذه الدول اختلفت فيما بينها 

 حول حدود السلط  التي تمنحها للقاضي في فحص هذا الحكم .

يذ ، ر الحكم الأجنبي ليابح قابلا للتنفأما فيما يخص الايغ  التنفيذي  التي تمنح من أجل إمها -1
فهي لا تمنح عشوائيا إلى جميع الأحكام الأجنبي  الاادرة عن الجهات المختلف  ، فالايغ  التنفيذي  لا 
يمكن منحها إلا للأحكام الأجنبي  الاادرة في إطار القانون الخاص ، أما الأحكام الاادرة عن القسم 

يغ  التنفيذي  أمر غير جائز قانونا لأنها تخضع لما يعرف بمبدأ الإقليمي  ، الجزائي أو الإداري فمنحها الا
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وهذا الأمر ليس بالقطعي لأن هناك أحكام اادرة عن القسم الجزائي لكن ذات طابع مدني فهذا النوع من 
  الأحكام لابد من منحه الايغ  التنفيذي  ، لأن الأمر هنا ذو ال  بطبيع  الخاوم  و ليس بنوع الجه

 المادرة .

إن دعوى الأمر بالتنفيذ هي دعوى ذات طبيع  خاا  موضوعها ينارف إلى الحكم الاجنبي  -1
إما  إحدى الاورتين يأخذ  المطلوب تنفيذه ، فإن مضمون الحكم الاادر في هذه الدعوى لا يمكن إلا أن

 منح الأمر بالتنفيذ أو رفض الامر بالتنفيذ .

كم الأجنبي فمنهم من أنكر أي  حجي  للحكم الأجنبي الغير لقد اختلف الفقه بخاوص حجي  الح -2
مشمول بالايغ  التنفيذي  خارج حدود الدول  التي ادر فيها ، و بين من يعترف للحكم الأجنبي بهذه 

 الحجي  رغم عدم شموله بالايغ  التنفيذي  أي حاوله على الامر بالتنفيذ.

ه ، فل تنفيذ الحكم حتى لا يضيع الحق المحكوم بضمانات لتنفيذ هي الضمانات القانوني  التي تك -1
 حيث تحرص بعض التشريعات على تقرير تأمين خاص لمن ادر الحكم لاالحه.

و بناءا على ما تقدم و انطلاقا من دراستنا لهذا الموضوع وما توالنا إليه أثناء التحليل سجلنا بعض 
 التي يمكن حارها كالآتي : الاقتراحاتالملاحظات و 

أنه من الحكم  لو أن المشرع الجزائري نص على شرط تطبيق القانون المختص عند تنفيذ  يبدو -0
الحكم الأجنبي ، فقد يطرح على القاضي الجزائري تنفيذ حكم أجنبي يتعلق بمسائل الأحوال الشخاي  ، 

مع ما  ضاادر في نزاع بين زوجين جزائريين طبق عليه قانون دول  أجنبي  ، مما يجعل هذا الحكم يتعار 
من  232تنص عليه قواعد الإسناد في القانون الجزائري ، خاا  وأن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

قانون الإجراءات المدني  و الإداري  على أن مخالف  القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة يعد وجها من 
 أوجه الطعن بالنقض .

امل  بالمثل لا في قانون الإجراءات المدني  السابق و لا المشرع الجزائري لم ينص على شروط المع -8
بعد التعديل الجديد ، ومنه فعلى المشرع الجزائري إعادة النذر في الشروط الواجب توفرها لتنفيذ الأحكام 
 الأجنبي  و إدراج هذا الشرط ضمن الشروط السابق  الذكر ، و خاا  أن اغلب الدول العربي  قد أخذت به.
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ر نفسه بالنسب  لشروط غياب التحايل على القانون، فلو عمل المشرع الجزائري على كذلك الأم -2
وضع هذا الشرط ضمن الشروط المناوص عليها لأنه بمثاب  حاجز يمنع أي محاول  نحو المساس بالقواعد 

 القانوني  و الغش نحو القانون.

ائي للدول  القض الاختااصد المشرع الجزائري لم ينص على القانون الواجب تطبيقه من أجل تحدي -2
المادرة للحكم القضائي الأجنبي ، كما أنه نص على شرط اختااص المحكم  الأجنبي  لكن لم يعمل 

المحلي أو النوعي ، فما على المشرع إلا أن يعمل على  الاختااصهل أعلى توضيح ما كان يقاد به 
 التفايل في هذه المسأل  أكثر و إزال  هذا اللبس .

لإجراءات رفع دعوى الأمر بالتنفيذ، اكتفى المشرع الجزائري بالنص على أن طلب منح  بالنسب  -3
الايغ  التنفيذي  يقدم أمام محكم  مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختاااها موطن المنفذ عليه. في 

الأجنبي  يحين كان عليه أن يبين الوثائق الواجب تقديمها للقاضي للاطلاع عليها عند فحص الحكم القضائ
 كما فعلت الاتفاقيات القضائي .

يجب أن يؤمن الاعتراف بالأحكام الأجنبي  في الجزائر تعاونا دوليا واسعا، فمن المستحسن التخلص   -1
 برالي ال الأحكام القضائي  الأجنبي  بلبمن كل حذر قياسي تجاه المحاكم الأجنبي ، إذ يجب اعداد شروط استق

 الكفيل  بتأمين حماي  النظام القانوني للدول  الجزائري . كبرى مع الاحتفاظ بالرقاب 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر:

 النصوص القانونية:
 القوانين:-أ
، المتضمن قانون 2009فبراير  23الموافق ل  2222افر عام  29مؤرخ في  02-09قانون رقم -2

 .2009، 22لعدد الإجراءات المدني  والإداري ، ج.ر، ا
، المتضمن تنظيم مهن  2002فيفري 20الموافق  2222محرم عام  22مؤرخ في  02-02قانون رقم -2

 .2002، 22الموثق، ج.ر، العدد 
 الأوامر: -ب
، المتضمن التاديق على الاتفاقي  الجزائري  المغربي  2222سبتمبر  02المؤرخ في  22-29الأمر رقم -2

، 2222جانفي  23المعدل  و المتمم  بالبروتوكول الموقع عليه في  2225 مارس 23الموقع عليها في 
 .2222، 22ج.ر، العدد 

، المتضمن 2223جويلي   23الموافق  2593ربيع الأول عام  50مؤرخ في  222-23الأمر رقم -2
سا وعلى مبادل  نالماادق  على الاتفاقي  المتعلق  بتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرم  بين الجزائر و فر 

، 29، ج.ر، عدد2222اوت  29الرسائل بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي الموقع عليها في 
2223. 

، المتضمن القانون 2223سبتمبر  22الموافق  2532رمضان عام  20المؤرخ في  39-23الأمر رقم -5
 .2002ايو م 25المؤرخ في  03-02المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 المراسيم: -ج
، المتضمن 2002فبراير  22الموافق  2222ذي القعدة عام  22مؤرخ في  22-02المرسوم الرئاسي رقم-2

جمادى الثاني  عام  25التاديق على اتفاقي  الرياض العربي  للتعاون القضائي الموقع  في الرياض بتاريخ 
نوفمبر سن   22من الاتفاقي  الموافق عليه في  22، وكذا تعديل المادة 2295افريل  02الموافق  2205
 .22من طرف مجلس وزراء العرب في دور انعقاده العادي الثلث عشر، ج.ر، العدد  2222

، المتضمن الماادق  على التفاقي  2225نوفمبر  22المؤرخ في  230-25المرسوم الرئاسي رقم -2
 .2225،  02، ج.ر، عدد  2225جويلي   22الجزائري  التونسي  الموقع عليها في 
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، 2005مارس سن   22الموافق  2222محرم عام  22المؤرخ في   222-05المرسوم الرئاسي رقم -5
المتضمن التاديق على اتفاق القضائي القانوني بين حكوم  الجمهوري  الجزائري  الديمقراطي  الشعبي  و 

 2002فبراير سن   05الموافق  2222ة عام ذي القعد 20حكوم  الجمهوري  اليمني ، الموقع بالجزائر في 
 .2005، 22، ج.ر، العدد 

 المراجع:
 المراجع باللغة العربية:                                                                          

 المؤلفات: 
-تنفيذقاضي ال-د العام اجراءات التنفيذ في المواد المدني  والتجاري ، )دراس  للقواعأحمد ابو الوفاء، -1

التعليق على ناوص قانون الحجز الاداري(، منشأة -التنفيذ على العقار-الحجوز المختلف -أوامر الأداء
 المعارف، الاسكندري ، دون ذكر السن .

 .2003التنفيذ الجبري في المواد المدني  والتجاري ، دار النهض العربي ،القاهرة، أحمد السيد صاوي،-2
القانون الدولي الخاص)الجنسي  والموطن ومعامل  الاجانب والتنازع الدولي الكريم سلامة،  أحمد عبد-3

 .2009للقوانين والمرافعات المدني  الدولي (، الطبع  الأولى، دار النهض  العربي ، مار، 
لجزء  (، االجنسي-القانون الدولي الخاص الجزائري) تنازع الاختااص القضائي الدوليأعراب بلقاسم، -4

 .2002الثاني، الطبع  الرابع ، دار هوم  للطباع  والنشر والتوزيع ، الجزائر، 
المنظم  العربي  للتربي  والثقاف  والعلوم، لاروس، المنجد في اللغ  والاعلام، المعجم العربي الأساسي، -5

 .2292دار المشرق ، الطبع  الثلاثون، بيروت، 
الاجراءات -نظري  الخاوم -ءات المدني  )نظري  الدعوىقانون الاجرابوبشير محند أمقران، -6

 .2002الاستثنائي (، ديوان المطبوعات الجامعي ، الجزائر، 
 .2222نظام رقاب  القضاء الوطني للحكم الاجنبي، دار النهض  العربي ، حسام الدين فتحي ناصف، -7
العام  والحلول الوضعي  في القانون المبادئ –القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين  حسن الهداوي،-8

 .2002الاردني، دراس  مقارن (، الطبع  الثاني ، مكتب  دار الثقاف  للنشر والتوزيع، الاردن، 
الحكم القضائي الدولي) حجيته وضمانات تنفيذه(، دار النهض  العربي  للنشر  حسين حنفى عمر،-9

 .2222والتوزيع، القاهرة، 
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النظري  العام  في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني، الاختااص  حفيظة السيد الحداد،-11
القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاجنبي  واحكام التحكيم، الطبع  الاولى، منشورات الحلبي الحقوقي ، 

 .2002لبنان،
المدني  والاداري ،  المتضمن قانون الاجراءات 09-02طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم حمدي باشا عمر، -11

 .2022دار هوم ، الجزائر، 
القانون الدولي الخاص) طرق حل النزاعات الدواي  سامي بديع منصور، عكاشة محمد عبد العال، -12

الجنسي ، الجراءات المدني  والتجاري  الدولي (، الدار الجامعي ، -الخاا ، الحلول الوضعي  لتنازع القوانين
 .2222بيروت، 

الاختااص القضائي بالمنازعات الخاا  الدولي  والعتراف والتنفيذ الدولي اد المنزلاوي، صالح ج-13
 .2009للاحكام الاجنبي ، دار الجامع  الجديدة، دون ذكر البلد،

النظام القانوني لتنفيذ الاحكام الاجنبي  في مار، دار الكتب القانوني ، عبد الفتاح بيومي حجازي، -14
 .2002القاهرة، 

الوجيز في قانون الاجراءات المدني  والاداري )دراس  مقارن (، الطبع  الاولى، بده جميل غصوب، ع-15
 .2020المؤسس  الجامعي  للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

القانون الدولي الخاص)تنازع القوانين وتنازع الاختااص القضائي الدوليين(،  عز الدين عبد الله،-16
 .2222بع  الثامن ، دار النهض  العربي ، مار، الجزء الثاني ، الط

-الاختااص القضائي الدولي-القانون الدولي الخاص) الجني  الماري  عكاشة محمد عبد العال،-17
 .2222تنفيذ الاحكام الاجنبي (، دار الجامع  الجديدة للنشر، مار،

ء، مطبع  انسكلوبيديا، الجزائر، الاجراءات المدني  على ضوء اراء الفقهاء واحكام القضا عمر زودة،-18
 دون ذكر السن .

تنازع -مركز الاجانب-الوجيز في القانون الدولي الخاص) الجنسي عوض الله شيبة الحمد السيد، -19
ي ، تنفيذ الاحكام الاجنبي (، الطبع  الثاني ، دار النهض  العرب-تنازع الاختااص القضائي الدولي-القوانين
 .2222مار، 

تنفيذ -تنازع الاختااص القضائي الدولي-القانون الدولي الخاص) تنازع القوانيني الداودي، غالب عل-21
 .2025الاحكام الاجنبي (، دراس  مقارن ، الطبع  الثاني ، دار الثقاف  ، الاردن، 
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الوجيز في القانون الدولي الخاص)تنازع القوانين وتنازع الاختااص فؤاد عبد المنعم ، سامية راشد، -21
 .2229القضائي الدولي(، الجزء الثاني، دار النهض  العربي ، مار، 

القانون الدولي الخاص واحكامه في القانون الكويتي، مطبوعات جامع  الكويت،  ماجد الحلواني،-22
 .2222الكويت 

ااول القانون الدولي الخاص، الطبع  الثاني ، مؤسس  الثقاف  الجامعي ، محمد كمال فهمي، -23
 .2222دري ، الاسكن

الوجيز في القانون الدولي الخاص)دراس  مقارن  للقانون الاردني مع التشريعات  محمد وليد المصري،-24
 .2002العربي  والقانون الفرنسي(، الطبع  الاولى، دار الثقاف  للنشر والتوزيع ، الاردن، 

ائر، انوني  للفنون المطبعي ، الجز مدخل للعلوم القانوني )نظري  القانون(، المؤسس  القمحمدي فريدة، -25
2229. 

فيذ الأحكام تن-الاختااص القضائي الدولي-القانون الدولي الخاص)تنازع القوانين ممدوح عبد الكريم،-26
 .2003الاجنبي (، الطبع  الاولى، دار الثقاف  للنشر والتوزيع، الاردن،

ردني والمقارن)تنازع القوانين، القانن الدولي الخاص الاممدوح عبد الكريم، حافظ عرموش، -27
الاختااص القضائي الدولي ، تنفيذ الاحكام الاجنبي (، الجزء الاول، مكتب  دار الثقاف  للنشر والتوزيع ، 

 .2229الاردن،
القانون الدولي الخاص، ترجم  فائز انجق، الجزء الاول، ديوان المطبوعات الجامعي ،  موحند اسعاد،-28

 .2292الجزائر، 
الوسيط في التنفيذ الجبري للاحكام وغيرها من السندات التنفيذي ، دار الجامع   بيل اسماعيل عمر،ن-29

 .2000الجديدة للنشر، الاسكندري ، 
تنازع الاختااص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعي ن هشام علي صادق، -31

 .2002الاسكندري ،

يذ الاحكام الاجنبي ، الطبع  الاولى، مكتب  الوفاء اختااص القضاء الوطني في تنفهشام مخلوف، -31
 .2029القانوني  للنشر والتوزيع، الاسكندري ، 

اعتبارات العدال  في تحديد الاختااص القضائي الدولي، دار الجامع  وسام توفيق عبد الله الكتبي، -32
 .2022الجديدة، مار، 

 .2002وم  للطباع  والنشر والتوزيع، الجزائر، تنفيذ الاحكام الاجنبي ، دار ه ولد الشيخ شريفة،-33
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الوجيز في شرح الاحكام المشترك  لجميع الجهات القضائي  وفق قانون الاجراءات يوسف دلاندة، -34
 .2002المدني  والاداري  الجديد، دار هوم  للطباع  والنشر والتوزيع، الجزائر، 

:المراجع باللغة الاجنبية  
1. Mathesimon, pepitre, Droit international privé, problèmes actual, C.A.C, 

1964.  

 

 الرسائل والمذكرات الجامعية:
، اشكاليات تنفيذ الاحكام الاجنبي )دراس  مقارن (، مذكرة لنيل الماجستير، رايس محمد، أحمد عبد النور-1

 .2002جامع  ابو بكر بلقايد، تلمسان، 
امع  ، تيرس مراد، جدكتوراه ح و أطر في الجزائر)دراس  مقارن (،  تنفيذ الاحكام الاجنبي امينة مقدس، -2

 .2022جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
 .2292، مذكرة لنيل الماجستير، عناب ، الأجنبي  الأحكام، تنفيذ عمارة بلغيث-3
هادة الماستر، شوالقرارات القضائي  الاجنبي  في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  الأحكام، تنفيذ نجاة دهامنة-4

 .2022جامع  العربي بن مهيدي، ام البواقي، 
تنفيذ الاحكام القضائي  الاجنبي  في الجزائر) دراس  مقارن (، مذكرة لنيل الماجستير، جامع  نعيمة جارو، -5

 .2022فرحات عباس، سطيف، 
 قرارات المحكمة العليا: 

، 02، المجل  القضائي ، العدد 0230532002خ الاادر بتاري 232202قرار المحكم  العليا، ملف رقم  -1
 .وما بعدها 522، ص2002

، 02، المجل  القضائي ، العدد 2232232005الاادر بتاريخ  222232قرار المحكم  العليا، ملف رقم -2
 وما بعدها. 223، ص2005

 :المقالات
تر السياس  ، مجل  دفاربعي  رضوان، ياسمين العجال، ضوابط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الجزائر -2

 .2029، حوان 22والقانون، العدد 
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سمي  بولحي ، اشكالات تنفيذ الأحكام القضائي  وفقا لأحكام قانون الاجراءات المدني  والإداري ، مجل   -2
الدراسات القانوني  والاقتاادي ، معهد الحقوق والمعلومات الاقتاادي ، المركز الجامعي، بريك ، 

 .2029الإادار: جوان ،02، العدد02المجلد

بد اللاوي سامي ، تنفيذ الأحكام القضائي  الأجنبي  وفقا للقانون الجزائري، مجل  الحقوق والمعلومات ع -5
 .2022السياسي ، العدد الثاني، جويلي  

 المواقع الإلكترونية:
1- www.elmejra.com 
2- www.béjaiadroit.com.  
3-www.Djorden-lawyer.com . 
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 الفهرس 

 د -....أ......................................................................................مقدم 

  81 -0..........................................................ماهي  الحكم الأجنبي :الفال الأول

 00 - 0.........................................................الأجنبي مفهوم الحكم :المبحث الأول

 0...............................................................تعريف الحكم الأجنبي :المطلب الأول

  8...................................المقاود بالحكم الأجنبي وموقف المشرع الجزائري :الأولع الفر 

  8...........................................................الضيق لمفهوم الحكم الأجنبي اهالاتج :أولا

 2..........................................................الحكم الأجنبي لمفهومالموسع  الاتجاه ا:ثاني

 2 ................................................................ثالثا: موقف المشرع الجزائري منه

  2.....................................................التنفيذي  والأعمال الولائي  السندات :الفرع الثاني

  2 ............................................................................الرسمي السندات  :أولا

  1 ............................................................................الولائي  الأعمال  :ثانيا

  2...........................................................أسس تنفيذ الحكم الأجنبي :المطلب الثاني

 2 .....................................................................الأساس القانوني :الفرع الأول

 1 .......................بين الدولتشجيع العلاقات القانوني  ودعم العلاقات الدبلوماسي   :الفرع الثاني

 01.......................................................الإستفادة من القانون المقارن.: الفرع الثالث

 01 .............................................................والإناافدال  مبدأ الع الفرع الرابع:

 00 ..........................................الفرع الخامس: تجنب تضارب الأحكام واضاع  الجهود

 81 - 00 ....................................في تنفيذ الأحكام الأجنبي سلط  القضاء  الثاني:المبحث 
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 08............................................الأنظم  السائدة في تنفيذ الحكم الأجنبيالمطلب الأول: 

 02 .......................................نظام الدعوى الجديدة) نظام اعادة التقاضي (الفرع الأول: 

  02 .................................................................نظام الأمر بالتنفيذالفرع الثاني: 

  02 ............................................................................أسلوب المراقب أولا: 

 03............................................................................أسلوب المراجع ثانيا: 

 01.................الثا: موقف المشرع الجزائري..................................................ث

 01 ......................................................المطلب الثاني: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي

 01 .....................................................الفرع الأول: الشروط المتعلق  بسيادة الدول

 01 ......................................................................أولا: شرط المعامل  بالمثل

 80...............................................................ثانيا: عدم مخالف  الحكم للنظام العام

 88 ..............كم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق ادوره من المحاكم الوطني ثالثا: عدم تعارض الح

  82..................................................الفرع الثاني: الشروط المتعلق  بمشروعي  الحكم 

  82 ............................................أولا: ادور الحكم الأجنبي من هيئ  قضائي  مختا 

 81 ......................................................المقضي فيه الشيءثانيا: حيازة الحكم لقوة 

 30 - 81 ............................الفال الثاني: اجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي، حجيته وضماناته

 21 - 81..............................................المبحث الأول: اجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي

جراءاتهاالمطلب الأ  82.............................................ول: طبيع  دعوى الأمر بالتنفيذ وا 

 82..........................................................طبيع  دعوى الأمر بالتنفيذ: الفرع الأول

 81 ................................................................ى المدعيعبء الاثبات عل أولا:



 الفهرس
 

 
69 

 81 ...........................................................ثانيا: عبء الإثبات على المدعى عليه

 81 ................................................................ثالثا: عبء الإثبات على القاضي

 21 ......................................................الفرع الثاني: إجراءات دعوى الأمر بالتنفيذ

 22 ..........................مضمون الحكم الأجنبي الاادر في دعوى الأمر بالتنفيذالمطلب الثاني: 

 23..................................................الفرع الأول: حال  الاستجاب  لطلب الأمر بالتنفيذ

 21 .....................................................الفرع الثاني: حال  رفض منح الأمر بالتنفيذ

 30 - 21  ......................................المبحث الثاني: حجي  تنفيذ الحكم الأجنبي وضماناته

 21 .............................................................ل: حجي  الحكم الأجنبيالمطلب الأو 

 22 .....................................................الفرع الأول: المقاود بحجي  الحكم الأجنبي

  20 ...............................الفرع الثاني: مدى حيازة الحكم الأجنبي لحجي  الشيء المقضي فيه
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 :ملخصال
لخاص، الدولي ايعتبر موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبي  من أهم الموضوعات التي تناولها القانون 

خاواا وأنه في وقتنا الحاضر الذي يعرف تطورا في العلاقات بين الأفراد خاا  على المستوى الدولي، 
وقد عمدت الجزائر على غرار بقي  الدول الأخرى عند تنظيمها لمسائل الأحكام الأجنبي  في إقليمها إلى 

لأفراد دولي ، وكذا الحفاظ على الماالح الدولي  لالتوفيق بين اعتبارين يتمثل الأول في : حاج  المعاملات ال
من جه ، وسيادة الدول  على إقليمها من جه  أخرى، ففي الجزائر ليست كل الأحكام باختلاف أنواعها قابل  
نما ينبغي من حيث المبدأ أن يكون الأمر بحكم أجنبي اادر في شأن منازع  من منازعات  للتنفيذ، وا 

وما يجب الإشارة إليه أن التشريعات لا تسير على وتيرة واحدة عند تنفيذها للأحكام القانون الدولي الخاص، 
نما تختلف فيما بينها بحسب تمسكها بمبدأ السيادة الإقليمي ، وبذلك نجد  الاادرة عن القضاء الأجنبي، وا 

كام خارجي  للأحأن الجزائر قد اعتمدت في هذا الشأن على نظام المراقب  الذي من خلاله تتم المراقب  ال
 الأجنبي  التي هي بادد تنفيذها من قبل القاضي المخول له ذلك.

ونظرا للأهمي  البالغ  التي يحظى بهذا هذا الموضوع نجد أن جل التشريعات تسعى وراء تحديد 
 أسهل الشروط والإجراءات لتنفيذها.

لى مستوى لحكم الأجنبي عتخضع أغلب التشريعات والتي من بينها المشرع الجزائري مسأل  تنفيذ ا
إقليمها إلى الرقاب ، التي يهدف من خلالها إلى التحقيق من أن هذه الأحكام خالي  من العيوب التي تعرقل 
تنفيذه في الجزائر، ويتم ذلك عن طريق دعوى الأمر بالتنفيذ، ومضمون الحكم الاادر في هذه الدعوى 

 ر بالتنفيذ للحكم الأجنبي، أما الاورة الثاني  في لفضبأخذ إحدى الاورتين: تتمثل الأولى في منح الأم
 من الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي.

تترتب مجموع  من الأثار عن الحكم الاادر في دعوى طلب الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي، منها 
واقع   هما يتعلق بحجي  الحكم الأجنبي باعتباره سندا يكون له بهذا الواف قوة في الإثبات، أو بافت

قانوني  إضاف  إلى ضمانات التنفيذ التي تعتبر ضمانات قانوني  تكفل تنفيذ الحكم حتى لا يضيع الحق 
المحكوم به، حيث تحرص بعض التشريعات إلى تقرير تامين خاص لمن ادر الحكم لاالحه وعلى العموم 

 يقتضي الأمر التفرق  بين فرضين.
 شئ عن الحكم تلقائيا وبقوة القانون.الفرض الأول: يتمثل في التأمين النا -
 الفرض الثاني: هو الذي يكون مقررا بمقتضى القانون الذي يحكم الحق موضوع النزاع. -
 

 

 

 



 

 

Summary: 

The subject of the implementation of foreign judgements is one of the most 

important issues dealt with in private international law, especially since at present 

Algeria is familiar with the development of relations between individuals, 

especially at the international level. Algeria, like the rest of the other States, has, 

when regulating matters of foreign judgement in their territory, reconciled two 

considerations: The need for international transactions, as well as the preservation 

of individuals' international interests on the one hand, On the other hand, a State's 

sovereignty over its territory was not enforceable in Algeria. In principle, the 

order should be a foreign judgement issued in respect of a dispute of private 

international law. and what should be noted is that legislation does not proceed at 

a single pace in its implementation of the judgements handed down by the foreign 

judiciary, Rather, they differ according to their adherence to the principle of 

territorial sovereignty. In this regard, Algeria has relied on the system of 

surveillance through which foreign judgements are monitored by the judge 

authorized to do so. 

Given the importance of this topic, most legislation seeks to identify the 

easiest conditions and procedures for its implementation. 

Most of the legislation, including the Algerian legislature, is subject to 

censorship on the implementation of the foreign judgement at the level of its 

territory. The purpose of the legislation is to verify that these provisions are free 

from defects that impede its implementation in Algeria. The first is the granting 

of the enforcement order for a foreign sentence, and the second is the dismantling 

of the enforcement order for a foreign sentence. 

A range of implications arise from the judgement rendered in the 

application for execution of the foreign sentence ", including with regard to the 

validity of the foreign judgement as a basis for such a description to have force of 

proof, or as a legal fact in addition to the guarantees of enforcement, which are 

legal safeguards guaranteeing the execution of the sentence so that the sentenced 

right is not lost s rights ", in which some legislation prescribes a special insurance 

report for the person in whose favour the judgement has been handed down. In 

general, it is necessary to distinguish between two mandates. 

- First imposition: insurance arising from the judgement automatically and by the 

force of law. 

- The second imposition: it is determined by the law governing the right in 

question. 

 

 

 

 



 

 

Résumé : 

Le sujet de la mise en œuvre des jugements étrangers est l’une des questions 

les plus importantes traitées en droit international privé, d’autant plus qu’à l’heure 

actuelle l’Algérie connaît bien le développement des relations entre les individus, 

notamment au niveau international. L’Algérie, comme le reste des autres États, a, 

lorsqu’elle réglemente les questions de jugement étranger sur son territoire, 

concilié deux considérations : d’une part, la nécessité des transactions 

internationales et, d’autre part, la préservation des intérêts internationaux des 

individus, D’autre part, la souveraineté d’un Etat sur son territoire n’était pas 

applicable en Algérie. En principe, l’ordonnance devrait être un jugement étranger 

rendu à l’égard d’un différend de droit international privé. et ce qu’il faut noter 

est que la législation ne progresse pas à un rythme unique dans sa mise en œuvre 

des jugements rendus par la magistrature étrangère, Plutôt, ils diffèrent selon leur 

adhésion au principe de souveraineté territoriale. À cet égard, l’Algérie s’est 

appuyée sur le système de surveillance par lequel les jugements étrangers sont 

contrôlés par le juge autorisé à le faire. 

Compte tenu de l’importance de ce sujet, la plupart des lois visent à 

déterminer les conditions et les procédures les plus faciles à mettre en œuvre. 

La plupart de la législation, y compris le législateur algérien, est soumise à 

la censure sur la mise en œuvre du jugement étranger au niveau de son territoire. 

Le but de la législation est de vérifier que ces dispositions sont exemptes de 

défauts qui entravent sa mise en œuvre en Algérie. Le premier est l’octroi de 

l’ordonnance d’exécution pour une peine à l’étranger, et le deuxième est le 

démantèlement de l’ordonnance d’exécution pour une peine à l’étranger. 

Un éventail de conséquences découlent du jugement rendu dans la demande 

d’exécution de la peine à l’étranger ", y compris en ce qui concerne la validité du 

jugement étranger comme base pour qu’une telle description ait force de preuve, 

ou comme fait juridique en plus des garanties d’exécution, qui sont des garanties 

juridiques garantissant l’exécution de la peine afin que le droit condamné ne soit 

pas perdu ", dans lequel une législation prévoit un rapport d’assurance spécial 

pour la personne en faveur de laquelle le jugement a été rendu. En général, il est 

nécessaire de distinguer deux mandats. 

- Première imposition : assurance résultant du jugement de plein droit et par la 

force de la loi. 

- la deuxième imposition : elle est déterminée par la loi régissant le droit en 

question. 


